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 والنشر خيص حقوق الملكيةإقرار تر

 

، الموقع أدناه، طالب دراسات عليا في جامعة الإمارات إبراهيم ولد الشيخ سيدياأنا الطالب/ 

النظام القانوني للمنازعات الإدارية في العربية المتحدة، مقدم الأطروحة الجامعية التي عنوانها "

، أمنح لجامعة الإمارات العربية  "دراسة تحليلية مقارنة –دولة الإمارات العربية المتحدة 

المتحدة الحق في توزيع أطروحتي لمستخدمي مكتبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعمل 

أو حالة وجود طلب من مكتبة جامعة أخرى، أو  نسخ جزئية أو واحدة فقط لهؤلاء المستخدمين

 مؤسسة تعليمية، نيابة عنها أو لأحد مستخدميها.

ن لمكتبة جامعة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على / أو تقديم نسخة وأيضا أمنح الإذ

إلكترونية لاستخدامها أو تداولها وعدم تغيير المحتوى الفكري لترجمة الأطروحة، إذ كان ذلك 

 ممكنا من الناحية التقنية، إلى أية وسيلة أو نمط لغرض الحفاظ على العمل إلكترونيا.

ن للنسخ المتعددة من هذا العمل هو لمجرد أغراض علمية ويتم منحها وأيضا أوافق على أن الإذ

 من قبل المؤلف أو عميد كلية الدراسات العليا.

 

  04/05/2017 لتاريخ:ا              توقيع الطالب:   
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 الملخص

 

 على تقرير المتحدة العربية الإمارات في دولة المشر ِّع حرص     
القانون؛ فنص على ذلك في المادتين  حكم وسيادة مبدأ المشروعية

ذا ما خالفت( من الد94( و)44) المشروعية  مبدأ الإدارة ستور. وا 
 القانون؛ وهذا به خالفت التصرف الذي ترتَّب على ذلك بطلان

 آثاره وفقًـا لدرجة المخالفة، غير وفي جسامته في يتفاوت البطلان
طريق  عن أن يُثبت يجب البطلان هي أن المسلَّم بها القاعدة أن

 هو مشروعية المقرر صلالحق؛ إذ الأ هذا القانون  سلطة يمنحها
  قضائي. بحكم إلا يتقرر بطلان تلك الأعما  الإدارة، ولا أعما 

 
في  النظام القانوني للمنازعات الإداريةهذه الأطروحة  درستو     

 دراسة تحليلية مقارنة.  ،دولة الإمارات العربية المتحدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 رية، القانون الإداري، القضاء الإداري.النظام القانوني، المنازعات الإداالكلمات المفتاحية: 
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 العنوان والملخص باللغة الإنجليزية

 

Administrative Disputes in The Legal System 

 in the United Arab Emirates  

 

 

 

Abstract: 

 

 The legislator of the United Arab Emirates has determined the 
principle of legality and rule of law, as stipulated in Articles 44 and 
94 of the Constitution. If the administration contravenes the 
principle of legality, the invalidity of the act which is in breach of 
the law becomes void. The invalidity varies in its gravity and 
effects according to the degree of the violation. However, the rule 
is that nullity must be established by legal authority granted by 
law to that right; since administrative acts are deemed legal in 
principale, and it is not decided to invalidate such acts except by a 
judicial ruling. This thesis provides a comparative and analytical 
study of the legal system of administrative disputes in the United 
Arab Emirates. 

 

 

 

 

Keywords: Legal system, administrative disputes, administrative 

law, administrative judiciary. 
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 قديروتشكــــر 

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على س يدنا محمد صلى        

لى يوم الدين. هالله عليه وسلم، وعلى آ له وصحب حسان اإ  ومن تبعهم بإ

 

    الامتنان  وخالصالشكر  عبّر هنا عن عظيمني آ ن آ  عديس       

لى ح   آ سهمكل من ل خراج هذا البحث اإ لى كل الوجود، ز ـير  في اإ       واإ

عداد آ رشدني ووجهنيمن       الفاضل  آ س تاذي ه؛ وآ خصآ ثناء اإ

عداد       ل بلإشراف على الذي تفضر  ،الدكتور علاء محيي الدين اإ

 .والعرفانله كل الشكر والتقدير ف -ا جزاه الله خي  -الدراسة  هذه

 

ذ ما كانت في كما آ شكر آ ساتذتي الكرام        كل مراحل دراس تي؛ اإ

رة.رحلتي العلم   ية لتصل اإلى هذه المحطة لول جهودهم المقُ دَّ
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إلى  م مراحل حياتي العلمية والعملية،ا لي في مُعظمن كانت مُعينً إلى 

 أو  امرأة تتبَوَّأُ منصبًا قضائيًّا في بلدي موريتانيا: 
 

رفانًا وتقديرًا.إلى شقيقتي أمامة؛   أهدي هذا العمل عِّ
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 مقدمـــة
 

 يعني الذي( Le principe de légalité) المشروعية مبدأ على الحديثة الدولة تقوم     
 وأن ،القانون  حدود الإدارة في تصرفات جميع تمون  أن المبدأ هذا ويقتضي القانون؛ سيادة حكم

 الملزمة، القواعد جميع أي العام، مدلوله القانون المقصود هنا بو  .فيه الواردة للأحكام طبقاً  تتم
 القانون (قوتها  في التدرج اعاةمر  مع مصدرها؛ كان وأيًّـا مكتوبة، غير مكتوبة أم مانتأ سواء

 وسواء الإدارة، تصرف نوع كان ، وأيًّـا)الفردي فالقرار فاللائحة، العادي، فالقانون  الدستوري،
  (.Acte Materiel)ماديًّـا  أم  (Juridique Acte) قانونيًّـا عملها مانأ

 مبدأ ى تقريرعل المتحدة العربية الإمارات دولةفي  الدستوري  عالمشر ِّ  حرصوقد      
 سنة الصادر الاتحادي الدستور ( من44المادة ) نص فيالقانون؛ ف حكم وسيادة المشروعية

 لها، تنفيذاً  العامة السلطات من الصادرة والقوانين، والأوامر الدستور، "احترام أن على 1971
نصت  ماك، الاتحاد" سكان جميع على واجب العامة؛ الآداب العام، واحترام النظام ومراعاة
 سلطان مستقلون لا والقضاة الملك، أساس "العد  أن علىذاتِّه  الدستور ( من94) المادة
  ".هموضمائرِّ  القانون  لغير واجبهم أداء في عليهم
في العديد من على التأميد  في الإمارات المحكمة الاتحادية العلياكذلك حرصت  وقد   

أجهزتها ومؤسساتها، تخضع لحكم القانون،  أن الدولة وسلطاتها الثلاث وجميععلى أحكامها 
 .(1)ورية والدائرة الإدارية بشكل أخصوجاء هذا التأميد بشكل واضح من الدائرة الدست

 
ذا ما خالفت        به خالفت التصرف الذي بطلانب على ذلك ترتَّ  المشروعية مبدأ الإدارة وا 
 القاعدة أن غير ،المخالفة لدرجة ـاآثاره وفقً  وفي جسامته في يتفاوت البطلان وهذا ؛القانون 
؛ الحق هذا القانون  يمنحها سلطة طريق عن أن يثبت يجب البطلان أنهي  بهام المسلَّ 

 .قضائي بحكم إلا بطلان تلك الأعما  يتقرر ولا الإدارة، أعما  هو مشروعية المقرر فالأصل
 

لتاريخ  وفقًـاوذلك  الإدارة، عما أ  على القضائية الرقابةفي  تباينت الطرق التي اتُّبعتقد و     
: مختلفين مسلمين ذلك فيالدو   سلمتالاجتماعية الخاصة بها؛ ف وظروفها وتقاليدهاكل دولة 

 ،الإدارة بأقضية يتعلق فيما كاملًا  الاختصاص ومنحها للمحامم العادية، الإدارة إخضاع أولهما
 العادي فالقضاء والقانونية؛ عمليةال الاعتبارات تستلزمه الذي الطبيعي الوضع هو لأن ذلك

                                                           

 هاحكمو  .21/06/1978 جلسة إداري، – عليا قضائية 5 لسنة (5) رقم الدعوى ( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب1)
 .09/06/2008 جلسة دستوري، - 34 لسنة (1) رقم الدعوى المتعلق ب
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 أن تملك ولا عليه، للإدارة سلطان لا لأفراد، إذل ضمان أمبر يحقق واختصاصاته بتموينه
القائم  السلطات فصل مبدأ أن كما ؛القانون  لحكم إلا يخضع لا وهو ما،توجيهًا  إليه تصدر
ا ـأيًّ  –القضايا  في ليكون الفص أن يوجب معينة، بوظيفة واستئثارها سلطة كل تخصص على
السابقة فإن  النظرية الاعتبارات تلك وبجانب القضائية؛ السلطة اختصاص من -نوعها  كان

 تعقيد إلى سيؤدي القضائية المحامم بجوار إدارية إنشاء محامم أنيرون  المذهب، هذا أنصار
 والما  قتالو  إضاعة يترتب عليها الاختصاص بتوزيع متعلقة إشكالات ستحدث إذ الأمور،

 داعي لا إضافية مصاريف العامة الخزانة سيكلف القضاء من نوعين إنشاء أن كما فائدة؛ دون 
 .لها
 محامم إنشاء فيقضائية على أعما  الإدارة فيتمثل في الرقابة البَع المتَّ الثاني  المسلكأما    

 الاتجاه ذاه نشأ وقد ؛العادي القضاء عن ومستقل متخصص منفصل إداري  قضاء أو إدارية
 من العديد إلى بعد ذلك امتد ثم بها، خاصة تاريخية اعتبارات على بناءً  في فرنسا مرة لأو 
 أن الاتجاه لهذا الأساسي والسند العالمية الثانية. الحرب أعقاب في سيما ولا الأخرى، الدو 
 حسن زماتبمستل التامة الإحاطة إلى بالقانون  الإلمام تحتاج بجوار الإداري  القاضي مهمة

 عقبات؛ يصادفها من ما لمواجهة الإدارة إليها تلجأ التي الإدارية الوسائل وبتفاصيل الإدارة،
 .بالإدارة الخاصة لاتهوصِّ  لتشكيله، نظرًا أتم، وجه على الإداري  القضاء يحققه ما وهذا

 
 قضاءلل فجعل الأو  المذهب المتحدة، العربية الإمارات دولة في المشرع اعتنقوقد      

 حاجة المشرع يرَ  لم إذ ؛الإدارية المنازعات في الفصل سلطة العادية المحامم أو العادي
 لقضاءل يكون رديفًا الإدارية،المنازعات  في يختص بالفصل مستقل إداري  قضاء لإنشاء
وهكذا نجد دستور دولة الاتحاد قد نص ؛ بينهم فيما الأفراد بمنازعات أصلًا  المختص العادي

بذلك  ، فجمع(1)اد نظر المنازعات الإدارية بين الاتحاد والأفراد إلى القضاء الاتحاديعلى إسن
مدنية وتجارية  وأخرى  إدارية مسائل بين الابتدائية المحكمة الاتحادية ضمن اختصاص

 .وجنائية
الاتحادي ت عن النهج الذي سار عليه قضاؤها ولم يشذَّ القضاء المحلي في دولة الإمارا    

الواحدة؛  المحكمة وجنائية ضمن اختصاص مدنية وتجارية وأخرى  إدارية مسائل بين جمعفي ال

                                                           

 في تنعقد أمثر، أو اتحادية ابتدائية محكمة للاتحاد المتحدة: "يكون  العربية الإمارات دستور دولة من (102) المادة( نصُّ 1)
 التالية: القضايا دائرة اختصاصها في في القضائية الولاية لممارسة الإمارات، بعض عواصم في أو الاتحاد الدائمة، عاصمة

 .فيها عليه مدعى أو الاتحاد مدعياً  كان سواء والأفراد، بين الاتحاد ةوالإداري والتجارية المدنية المنازعات -1
 بموجب العليا الاتحادية المحكمة بنظره ما تختص الدائمة باستثناء الاتحادية العاصمة حدود ضمن ترتمب التي الجرائم -2

 الدستور. هذا  من  (99المادة )
 الاتحادية الدائمة". العاصمة في تنشأ التي الأفراد بين وغيرها ريةوالتجا والقضايا المدنية الشخصية الأحوا  قضايا -3
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أبوظبي،  إمارة في القضاء دائرة بشأن 2006 ( لسنة23القانون رقم ) كما هو الحا  مثلا في
 دوائر -دوائر جزائية  -وتجارية  مدنية دوائرمن  الابتدائية تشكل المحاممالذي نص على أن 

  إدارية. دوائر - شخصية أحوا 
كما أن بعض قوانين القضاء المحلية، تحيل إلى قانون القضاء الاتحادي فيما لم يرد فيه     

في شأن  2006( لسنة 23( من القانون المحلي رقم )1نص خاص؛ مثل ما ورد في المادة )
ص القوانين شمل بشكل خاإنشاء دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، من تحديد لمفهوم التشريع بأنه "ي

الاتحادية أو المحلية، بما فيها القانون الحالي، أو المراسيم الأميرية أو اللوائح أو الأنظمة أو 
 ."القرارات وفقا لظروف الحا 

  
بالضرورة  عن القضاء العادي في دولة الإمارات يعني قضاء إداري مستقل وجود وعدم     

؛ وبناء على ذلك فإن قانون الإجراءات اريةالمنازعات الإدب قانون خاص فيها أنه لا يوجد
، ولا يطبق غيره من القوانين إلا على سبيل ون الواجب التطبيق أمام المحاممالمدنية هو القان

الاستثناء وبمقتضى نص قانوني؛ وهذا ما جسدته محكمة النقض في إمارة أبوظبي عبر 
ون الإجراءات المدنية على ؛ الذي طبقت من خلاله قان13/10/2010حكمها الصادر بتاريخ 

تلك المنازعات والدعاوى، جاعلةً حد هذا التطبيق هو عدم تعارضه مع طبيعة الدعاوى 
والمنازعات الإدارية التي تتميز بالخصوصية في مسائل كثيرة تبعدها عن طبيعة الدعاوى 

 .(1)والمنازعات المدنية والتجارية
في المنازعات الإدارية، حيث  مم الاتحادية بالفصلنية للمحاوقد عهد قانون الإجراءات المد    

المعدلة، على أن "تختص المحامم الاتحادية بنظر جميع  2005( لسنة 25نص في مادته )
بالمحامم الاتحادية في  المنازعات المدنية والتجارية والإدارية" وبهذا التعديل أناط المشرع

ة والتجارية والإدارية، ولم يقصر ذلك مارات الاختصاص بنظر المنازعات المدنيعواصم الإ
 .(2)على المحامم الاتحادية في عاصمة الدولة

 
الإدارية على وجه الخصوص  المنازعاتلفصل في الأسلوب المتبع في الإمارات لهذا و      

عدم وجود قضاء إداري مستقل، أو مبادئ وأسس  إضافة إلىدون رقابة من القضاء الاتحادي، 
بعض  إلى اختيار هذا الموضوع لأدرس من خلاله دفعنيكل ذلك  ؛ننةوقواعد إدارية مق

 ذاته؛ القضاء المحلي في الموضوعو القضاء الاتحادي  كل من الأحكام القضائية الصادرة عن
 .ونتائجَ  مناقشةً  بينهما لبيان أوجه الاختلاف

                                                           

  .13/10/2010إداري، جلسة  2010( لسنة 812( و)879المتعلق بالطعنين رقمي )محكمة النقض في إمارة أبوظبي، حكم ( 1)
  .مدني كلي 2010( لسنة 1615، رقم )محكمة الشارقة الابتدائية( حكم 2)
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 مشكلة الدراسة: 

ين القضاء الاتحادي والقضاء اختلاف الأحكام القضائية المتعلقة بالمنازعات الإدارية ب .1
 المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نظر أثناء  في دولة الإمارات العربية المتحدةالقضاء الموحد العقبات التي تعترض  .2
 نظراً لخصوصية تلك المنازعات. ؛اريةالمنازعات الإد

 عدم تقنين المبادئ والأحكام والقواعد الإدارية. .3
في أثر ثنائية النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها تبحث الدراسة حيث 

وأثر ذلك  حادي على القضاء المحلي بشكل عامومدى رقابة وسيطرة القضاء الات ،دولة فيدرالية
 .منازعات الإداريةال على

صوصية فضلًا عما تثيره الدراسة من ضرورة استقلا  القضاء الإداري عن القضاء العادي لخ
لتمون  -بعد دراستها وتوحيدها  -، وأهمية تقنين المبادئ والقواعد الإدارية الإدارية منازعاتال

الأحكام وعدم تعارضها بشأن  توحيدلهدف الرئيس وهو إلى اوصولًا  ،لقضاء الإداري ل اأساس
فراد تفسير النصوص وا عمالها، وذلك لما يمثله القضاء الإداري من ضمانة حقيقية لحقوق الأ

 في مواجهة تعسف الإدارة.وحرياتهم 
 

 أهميـة الدراسـة:

على الرغم من ثراء المكتبات بالمؤلفات القانونية، إلا أنني لم أجد مؤلفا مخصوصا للنظام     
القانوني للمنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وهو ما دعاني إلى محاولة 

برازه ع بر هذه الدراسة، معتمدا على الأحكام القضائية والقوانين المعمو  إظهار هذا النظام وا 
 بها في الدولة، ومقارنتها بما هو معمو  به في القضائين الإداريين المصري والفرنسي. 

تتمثل أهمية هذه الدراسة في بيان مزايا وعيوب ثنائية النظام القضائي، وكذلك مزايا و     
 نتيجة مهمةإلى ، وصولًا حية، وازدواجيته من ناحية أخرى من نا وحدة القضاءكل من وعيوب 

إنشاء  هي -معيقات التنفيذ من  تتناسب مع وضع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحدُّ  -
مانت تلك أنظر المنازعات الإدارية سواء ب مختص وحدهقضاء إداري اتحادي مستقل 

وذلك لإرساء قواعد إدارية موحدة  ؛المحلية م بالحكوماتأ نازعات تتعلق بالحكومة الاتحاديةالم
نظراً لأهمية  ،لهاوالمبادئ العامة الإدارية وثابتة في أنحاء الدولة يتم من خلالها تقنين القواعد 

 . المنازعاتهذا النوع من 
لتخطي الاختلاف في  اسعيً  ،لعاملين في هذا المجا ا تفيدتضيف هذه الدراسة معلومات لربما و 

 المحلية.المحامم سير المبادئ بين المحامم الاتحادية و الأحكام وتف
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 الدارســة: منهج

يسند على عدة مناهج علمية  تنوع جوانبه، فقد اعتمدتُ فيهنظرا لأهمية موضوع الدراسة و    
استعنت ف، وذلك من أجل إغناء موضوع البحث والإلمام بمختلف تفاصيله؛ بعضها بعضا
عرض ستُ  المنهج المقــارن فمن خلا  حليلي، والتطبيقي، والمقارن. الت ، هي:بحثية بثلاثة مناهج

النصوص التنظيمية والتشريعية الخاصة بثنائية المنظومة القضائية ووحدة القضاء في دولة 
 النصوص التنظيمية والتشريعية  ة نوعيْ النصوص بغيرهما منالإمارات العربية المتحدة، ومقارن

إضافة إلى مقارنة التطبيقات القضائية الصادرة من المحكمة  ؛مصرو فرنسا كدو  في بعض ال
 الاتحادية العليا بالأحكام الصادرة من المحامم الإدارية الأخرى.

الذي يقوم على تحليل الآراء الفقهية ومناقشتها واستخراج الأحكام المناسبة  المنهج التحليليأما 
افة إلى تحليل أحكام القضاء الإداري واستخلاص النتائج العلمية من أدلتها التفصيلية، إض

تحليل بعض الأحكام القضائية الإدارية ل فسيكون أداة والنصوص التشريعية المتصلة به؛
المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، وبعض  كل من: عنفي موضوع واحد الصادرة 

نقض في أبوظبي ومحكمة الالأحكام القضائية الإدارية الصادرة عن المحامم المحلية كمحكمة 
لتناو  نقاط التعارض والاختلاف الموجبان لرقابة اتحادية عليا وازدواج ؛ دبيفي  تمييزال

أو وجود  ،قضائي، أو إرساء قواعد موحدة للمحامم الاتحادية والمحلية بشأن بعض النزاعات
 محكمة نقض واحدة في الدولة.

قائما على تعزيز المواقف الفقهية والتشريعية بينما سيكون المنهج التطبيقي في هذه الدراسة 
 بمواقف قضائية ذات صلة وثيقة بالموضوع، واستعراض موقف المشرع منها.واللائحية 

 
 خطة الدراسة:

ستتناو  الدارسة مناقشة موضوع المنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة،    
 .ن وخاتمةفصليإضافة إلى  مقدمةهذه ال وذلك من خلا 

 
 اصص أوله، خُ ثلاثة مباحث وجاء فيالإدارية،  ةمنازعلا تحديد الأو الفصل  تناو     
من خلا  وذلك لمنازعة الإدارية ذاتها التي يتم نظرها أمام القضاء الإداري، تحديد ماهية ال
تلك  رة محلعما  الإدالأ ؛ أما المبحث الثاني فقد خصصتهيان المقصود بها ومعايير تحديدهاب

والأعما  المادية  ،غير المشروعة، والعقود الإدارية متمثلة في قرارات الإدارةالمنازعة الإدارية 
وذلك  ،المنازعات الإدارية للدعاوى الناشئة عن الثالثالمبحث  بينما خصصت ؛غير المشروعة

يان بو عويض الموضوعية والإجرائية، وكذا دعوى الت هادعوى الإلغاء وبيان شروط من خلا 
 .بة للتعويض، وشروط قبو  هذه الدعوى وجِّ مسؤولية الإدارة الم
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لفصل في المنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية لية الآ الفصل الثاني صصوخُ     
موقُ ، المتحدة المنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية  أولهماستعرض امبحثين؛  إلى س 

ببيان القضاء المختص بنظر هذه المنازعات، والتشريعات ك وذل المتحدة بشكل خاص ومعمق،
شكاليات المنازعات الإدارية في ظل الوضع الراهن في دولة تناو  إفهما ثاني أما ها.المتعلقة ب
شكاليات ا  شكاليات اختلاف بعض المبادئ الإدارية بين المحامم، و إمتمثلة في ، الإمارات

 .اليات تنفيذ بعض الأحكام القضائيةشكإ إضافة إلىاختلاف بعض الإجراءات، 

ليه أنيب  .وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت، وا 
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 الإدارية ةلمنازعتحديد ا :الأولالفصل 

 
 ،شخاص الطبيعيين أو المعنويينن الإدارة والأالمنازعة الإدارية بصفة عامة هي المنازعة بي   

فهناك معايير ونطاق  ،الأفراد منازعة إداريةإلا  أنه لا يمكن اعتبار كل منازعة بين الإدارة و 
روابط للتمييز بين روابط القانون العام و  ؛ وذلكهذه الصفة على المنازعة القائمة تُضفيمحدد 

سبباً في نشأة القضاء الإداري المختص بنظر  وهو التمييز الذي كانالقانون الخاص، 
 المنازعات المتعلقة بالقانون العام.

 
      ةلا يمكن اعتبار أي منازعة أو دعوى متعلقة بالإدارة منازع أخرى، فإنهومن ناحية     

فهناك أعما  للإدارة لا تخضع للقضاء الإداري،  ؛تص بها القضاء الإداري يخوى إدارية أو دع
فيذية من أعما  )أعما  ما يصدر عن السلطة التنا همنيمكن اعتبارها منازعات إدارية،  ولا

 م قضاءمان قضاءً عادياً أأنطاق اختصاص القضاء بصفة عامة سواء تخرج عن  السيادة(
 حيث كشخص خاص )أعما  الإدارة الخاصة( من أعما  الإدارة تقوم بهما  إدارياً، ومنها 

 .في اختصاص القضاء العاديتلك الأعما  تدخل 
لإدارة من أما ما يدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري من أعما  الإدارة فهو ما تمارسه ا

)القرارات الإدارية(، أو من جانبين كما في  تصرفات قانونية قد تمون من جانب واحد كما في 
على  إدارية ةترتب مسؤوليو  تصرفات غير مشروعةهذه التمون  شريطة أن)العقود الإدارية(، 

 (1).جهة الإدارة

 
 بهاالمقصود    بيانمن خلا ؛ماهية المنازعة الإداريةمن خلا  هذا الفصل  تناو أوس    

بيان أنواع المنازعات تبع ذلك بوأُ ، محل المنازعة الإداريةأعما  الإدارة ثم ، ومعايير تحديدها
 .الإدارية

 
 
 
 

                                                           

 وما بعدها. 70، ص2013، 2أبوظبي، ط –الباب، المدخل إلى القانون الإداري، دائرة القضاء  عليوة مصطفى فتح (1)
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 منازعة الإااريةلاالمبحث الأول: ماهـية 
 

 عن وتصدر العامة الإدارة نشاط تحكم وعامة مجردة قواعد الإداري  القانون  قواعد تعد     
 فإن إسلامية دولة باعتبارها المتحدة العربية الإمارات ودولة الدولة، في ريعيةالسلطة التش

 مثل الأخرى  والقوانين الدستور ثم التشريع فيها، أهم مصادر تعتبر من الإسلامية الشريعة
 تفسير في أيضا أهمية للعرف كما الإداري، للقانون  هاما مصدرا يعد المدني الذي القانون 
 إلى القانونية بالقاعدة الوصو  يحاو  الذي القانوني الفقه دور أخيرا ، ويأتيالإدارية القواعد
 القضاء أن العليا إلى التأميد على التطبيق؛ وهذا ما حدا بالمحكمة الاتحادية أثناء المثالية
 المناسب، الحل خلق يتمثل في إنشائي الأغلب على هو بل تطبيقيا ليس قضاءً  الإداري 
يجاد سيرها حسن العامة ومقتضات المرافق واحتياجات العام القانون  وابطر  طبيعة من وينبثق  وا 
 .(1)الفردية المصالح وبين بينها التوازن 
تجسد الأفكار  التي غير المكتوبة القواعد وهي (2)للقانون  العامة المبادئ إلى القاضي ويلجأ    

 النظام أو روح التشريع على الأمة، والمهيمنة كل ضمير في الاجتماعية والقيم الفلسفية
 قوة بذلك ويكتسب فيقرره ،المعروض عليه للنزاع حلاً  يستنبط المجتمع؛ لمي في القانوني السائد
تتبع بعض أحكام إلى هذا المبحث  للشرعية. وهذا ما يدفعني في مصدرا إلزامية ويصبح

تحديد  خلا  ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، محاولا منالمحكمة الاتحادية العليا 
يكفلها المشرع للأشخاص متميزة وسيلة قانونية  ، باعتبارهاالماهية العامة للمنازعة الإدارية

 .( لحماية حقوقهم عن طريق القضاءينمعنويالو  ينطبيعيال)
  

بينما  ،المقصود بالمنازعة الإداريةتحديد بأولهما يتعلق ؛ اثنين مطلبينم المبحث إلى قس  وسأ    
  المنازعة الإدارية. ديتحدالتي اتبعها الفقه والقضاء في معايير اللثاني بيتعلق ا

 
 منازعة الإااريةالمطلب الأول: المقصوا بال

 

تمارس الإدارة نشاطها عبر نوعين من الأعما ، يُعرف أولهما بالأعما  المادية وهي تلك      
إلى إحداث آثار قانونية مباشرة، الأعما  التي تجريها الهيئات الإدارية ولا تهدف من جرائها 

                                                           

 أربعين بمرور الاحتفا  بمناسبة أعدت بحثية أوراق مجموعةتطوير الفكر القضائي الإماراتي،  ( دور المحكمة الاتحادية العليا في1)
 .50ص العليا،منشورات المحكمة الاتحادية  ،المحكمة إنشاء على عاماً 

 نصوص في مصاغة تظهر لا التي المبادئ من عددا "بأنهالمبادئ العامة للقانون  (لوبادير دي اندريه) الفرنسي الفقيه عرف( 2)
ويعتقد الفقيه لافريه  ".للمشروعية انتهاماً  تمثل مخالفتها وان ،الإدارة من الاتباع واجبة باعتبارها القضاء بها يعترف ولمن مكتوبة
المبادئ العامة للقانون تعالج صمت النصوص القانونية وغموضها وتسد مسد التقنين في القانون المدني والتجاري وتعتمد أن 

 .على المبادئ العامة للعدالة والمساواة
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أما النوع الثاني فيعرف بالأعما  والتصرفات القانونية وهي تلك الأعما  التي تجريها الإدارة 
وتقصد بها إحداث آثار قانونية، إما بخلق مرامز قانونية جديدة أو إجراء تعديل في المرامز 

 .(1)القانونية القائمة أو إنهائها
 به تقوم باعتبارها نشاطا، القانونية الأعما  هو النوع الثاني أيذه الدراسة وما يهمنا في ه     

 بتعديلهاإما  القائمة، القانونية المرامز على معين قانوني أثر إحداث ورائه من وتقصد الإدارة،
 الأعما  إما أن وهذه .خاصة أم عامة كانت سواء جديدة قانونية مرامز إنشاء أو إلغائها أو

 اتفاق كنتيجة الإداري، العقد صورة أو المنفردة، الإدارة لإرادة كنتيجة الإداري  القرار صورة تأخذ
رادة جهة، من الإدارة إرادة إرادتين، بين  .ثانية جهة من الآخر الطرف وا 
 
ذا     فإن هذه المسؤولية القانونية، الأعما  نوعيْ  لاكِّ  على تنصب الإدارة مسؤولية كانت وا 

 تتضمن الأخيرة هذه لأن والأنظمة، اللوائح في منها أمثر الفردية الإدارية القرارات في تتبدى
نما مباشر، بطريق ضرر منها الأفراد ينا  ولا ومجردة، عامة قانونية قواعد  مرجع يكون  وا 

 مقتضيات أن ، كمامعيبة أو مشروعة غير للائحة تنفيذاً  الصادر الإداري  القرار إلى الضرر
 معيباً، قانونياً  عملاً  الإدارة إتيان حا  في الدولة، سلطات يحكم الذي ونيةالقان المشروعية مبدأ
 .(2)المعيب الإداري  القرار يلحق ما غالبًا التعويض وجزاء ؛التعويض هو مشروع، غير أي
 
مـن الوسـائل القانونيـة التـي تتمتـع بهـا الإدارة  عتبـرت ةالإداري اتالقرار  وعلى الرغم من كون      
الوفاء ببعض الأهداف المرجوة عن أحيانا عجز جباتها المتعددة إلا أن هذه القرارات تي أداء واف

إلـى الاسـتعانة بخـدمات الأفـراد أو الأشـخاص المعنويـة  التي تضطر فـي هـذه الحالـةمن الإدارة 
، فتنشأ بينهما عقود تحدد ة عن طريق الاتفاق الودي معهم عبر العقد الإداري الخاصة أو العام

لتزامات كل طرف منهما، لمون الإدارة العامة تحتاج دائما إلى إبرام تلك العقود لتسيير حقوق وا
نشاطها من أجل تحقيق المصلحة العامة، والعقود التي تبرمها الإدارة ليست دائماً عقـوداً إداريـة 
 إذ تتعدد هذه العقود حسب طبيعتها القانونية فبعضها يعد من عقود القانون الخـاص تمـون فيهـا
الإدارة في مرتبة الأفراد العاديين فتبيع وتشتري وتؤجر مثلهم ولا تظهر بمظهـر السـلطة العامـة، 
وهــذه الطائفــة مــن عقــود الإدارة تخضــع لأحكــام القــانون الخــاص وتعامــل معاملــة العقــود المدنيــة 

يـة وبـذلك فالمنازعـة الإدار نهم وتخضـع لاختصـاص القضـاء العـادي؛ التي يبرمها الأفـراد فيمـا بيـ
 أمــا المنازعــة الناشــئة عــن، عــن الوســيلتين الســابقتين: القــرار الإداري والعقــد الإداري إلا  تنشــأ لا

لأحكـام القـانون  فليست خاضـعةالذي لا تظهر فيه الإدارة بمظهر السلطة العامة  العمل المادي
                                                           

  عدها.وما ب 182، ص2006( سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، الطبعة السابعة، 1)

 .210-209، ص1976وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون،  ( طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية2)
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تصـــاص العـــام بـــل تعامـــل معاملـــة العقـــود المدنيـــة التـــي يبرمهـــا الأفـــراد فيمـــا بيـــنهم وتخضـــع لاخ
 .(1)القضاء العادي

المحكمــة المختصــة بنظــر  معرفــةأمــراً ضــرورياً لبالمنازعــة الإداريــة المقصــود  تحديــد يعــدُّ و      
المنازعـة التـي  بأنهابعض الباحثين  هاقد عر ف؛ لذا فنين والإجراءات الواجبة التطبيقالنزاع، والقوا

 . (2)ن قواعد القانون المدنيتستدعي من القاضي تطبيق قواعد قانونية إدارية مختلفة ع
الحـا   هـو كمـا مدونـة قانونيـة شـكل فـي يصـدر لـم الإداري  القـانون  كـون وانطلاقـا مـن      

 بـل هـو القـوانين، مـن وغيرهـا المعاملات المدنية وقانون  العقوبات كقانون  القوانين لباقي بالنسبة
الخصـومات  فـي فصـله ثنـاءأ والإداري  بشـقيه العـادي القضـاء أقرهـا التـي القواعـد مـن مجموعـة
 المتحـدة العربيـة الإمارات دولة فيالحكومية؛ فإننا نجد  الأفراد والإدارات بين تثور التي الإدارية

 القواعـد أن ذلـك الإداري  القـانون  مصـادر أهـم مـنتُعـد  العليـا المحكمـة الاتحاديـة أحكـام أن
مبـادئ  مـن العليـا الاتحاديـة كمـةالمح رأسـها وعلـى الاتحاديـة المحـامم التـي تسـتنبطها القانونيـة
في دولة  أن المشرع. وعلى الرغم من (3)الإداري  القانون  مصادر من هاما تشكل مصدرا العدالة

؛ إذ غفـل تعريـف المنازعـةإلا أنـه لـم يللمنازعة الإداريـة  اتعريفالإمارات العربية المتحدة لم يضع 
ه قـد رفعـت بـه دعـوى أو قـام فـي شـأنه يعتبر الحق منازعـاً فيـه إذا كـان موضـوعنص  على أنه "

، وفــي ذلــك مــا يكفــي لتحديــد مفهــوم المنازعــة عمومــا، فــإن تعلقــت بنشــاط إداري (4)"نــزاع جــدي
لا فهي منازعة مدنية.  كانت منازعة إدارية، وا 

 
؛ إذ لمفهوم المنازعة الإدارية أمثر توضيحافي مصر المحكمة الإدارية العليا  وقد كانت     
"كل منازعة تثور بشأن تسيير الإدارة لأحد المرافق  لا غموض فيه، قائلة إنها بشكلها عر فت

. (5)العام"القانون  العامة التي تضطلع بإدارتها وفقاً للقانون العام وأساليبه حيث يطبق في شأنها
"إجراءات  حديد المنازعة الإدارية إلى أنهاآخر أمثر استفاضة ذهبت في ت لها وفي حكم

ضائية بين الفرد والإدارة والتي ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الخصومة الق
الإدارة للمرافق العامة التي تدار وفقاً للقانون العام وأساليبه ويبتدى فيها واضحاً وجه السلطة 

                                                           

، 1989العقد الإداري(، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية  –، أعما  السلطة الإدارية )القرار الإداري ط( محمد فؤاد عبدالباس1)
 .402ص

  .67إلى  35، صفحات من 1976النهضة العربية،  ( سعاد الشرقاوي، المنازعات الإدارية، دار2)

الإداري  القانون  تطوير في العليا الاتحادية المحكمة الاستئنافية، دور الاتحادية القيوين أم محكمة علي، رئيس آ  عبيد ( إبراهيم3)
وير الفكر القضائي ، بحث منشور ضمن كتاب "دور المحكمة الاتحادية العليا في تط)الإلغاء )دعوى  نموذج  –الإماراتي

 .1973 – 2013 المحكمة إنشاء على عاماً  أربعين بمرور الاحتفا  بمناسبة أعدت بحثية أوراق مجموعةالإماراتي" 
 الإجراءات المدنية في الإمارات. ( من قانون 437/2المادة ) ( نص4)

 .08/12/2001 جلسة ،(613) رقم الطعنالمتعلق ب ،في مصر العليا الإدارية المحكمةحكم  (5)
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تحديد  وهكذا فإن ؛(1)"العامة ومظهرها ويكون القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة
ببعض تاليا نتناولها  ،من خلا  معايير أو عناصر محددةيتم المنازعة الإدارية بلمقصود ا

 التفصيل.
 

 معايير تحايا المنازعة الإاارية الثاني: المطلب
 

أدق  أحدالقانون الإداري يعتبر موضوع البحث عن أساس ومعيار لتحديد قواعد وأحكام     
ت بشأنها المعايير التي قيل بها؛ وذلك لارتباط ددالموضوعات التي أثير حولها النقاش، وتع

من النظريات القضائية التي ابتدعها مجلس التي تعتبر نظرية المرفق العام هذا الموضوع ب
ثارة للجد ، ما جعل منها مجالا  عتبرت والتي، (2)الدولة الفرنسي من أمثر النظريات تعقيدا، وا 

مانع للمرفق العام، فمن الفقهاء من اعتمد في  لاختلاف الفقهاء في شأن إيجاد تعريف جامع
ذلك على المعيار الموضوعي، ومنهم من اعتمد على المعيار العضوي، فيما قام فريق بالمزج 

  .بين المعيارين
 
ذا كان و     ن قانون المسؤولية الإدارية ا  على أسُس قضائية بالدرجة  (بلانكو)منذ قرار قد تمَو 

 بالضرورةأن النتائج المتوصل إليها لم تمن  إلاالقانون المدني، الأولى، وبصفة متميزة عن 
مغايرة للحلو  التي توصل إليها القاضي العادي، كما أنه لم يقع استبعاد قواعد القانون المدني 

 ومبادئه بصفة كلية.
يزة القضاء الإداري في البداية تتمثل في غياب الطابع العام والمطلق لمسؤولي وقد     ة كانت مِّ

هذه الأخيرة قد توسعت شيئا فشيئا إلى غاية إقرار المسؤولية دون خطأ، سواء  إلا أنالدولة، 
                                                           

 .24/11/1985، جلسة (2097)الطعن رقم المتعلق ب، في مصر الإدارية العليا حكم المحكمة (1)

( نقطة الأساس والبداية للوجود Blancoفي قضية بلانكو الشهيرة ) 08/02/1873حكم محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ  ( يعتبر2)
لأحكام واستقرت المبادئ القانونية لتشكل دعائم القانون الإداري في فرنسا؛ الحقيقي والواقعي للقانون الإداري، وتتالت بعدها ا

ذلك أن محكمة التنازع الفرنسية بموجب قرار بلانكو قد قررت من جهة مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن المرافق 
 العامة، ومن جهة أخرى اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بها.

وتتمثل وقائع هذه القضية الشهيرة في كون طفل قد صُدم و جُرح بفعل عربة تابعة لشركة التبغ التي تستغلها الدولة الفرنسية عن 
طريق الاستغلا  المباشر. وقد رفع والد الطفل دعواه أمام المحامم العادية للمطالبة بتحميل الدولة المسؤولية المدنية عن الضرر 

من القانون المدني. ورُفع الأمر إلى محكمة التنازع التي أسندت الاختصاص  1384 - 1383 – 1382: اعتمادا على المواد
ا للمفهوم القديم القاضي بعدم  إلى القضاء الإداري للفصل في النزاع؛ وبذلك أقرت محكمة التنازع مسؤولية الدولة ووضعت حد 

يزها عن المبادئ الواردة في القانون المدني في باب المسؤولية مسؤوليتها، غير أنها أخضعت هذه المسؤولية لنظام خاص يم
في هذا الشأن بين الأفراد وذلك بفعل حاجيات المرفق العام. والنتيجة التي ترتبت على ذلك هي اختصاص القضاء الإداري 

 الجهاز الإداري.الذي يمنع على المحامم العادية التدخل بأي شكل كان في عمل  1790 غسطسأ  24و 16تطبيقا لقانون 
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بناءً على المخاطر أو على اختلا  المساواة أمام الأعباء العامة، وبذلك ظهر نظام مناسب 
، تنوعت المعايير وتعددت وفقا لتطور القضاء الإداري فللضحايا أمثر من القانون المدني؛ 

 على النحو التالي:ك وذل
 

: ذهب أنصار هذا المعيار إلى تعريف المرفق العام، على أنه المؤسسة المعيار العضوي -1
التي تديرها الإدارة بهدف تحقيق النفع العام. فهو إذن كل هيئة عامة تنشئها الدولة، وتخضعها 

مرفق العام، وفقا لإدارتها بقصد إشباع حاجة عامة بصفة منتظمة. وبمفهوم أعم فإن تعريف ال
لهذا المعيار يرتمز على المظهر الخارجي فإذا كان هذا الأخير يد  على وجود مؤسسة إدارية 

ومن الفقهاء الفرنسيين الذين  .تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فهذا يعني وجود مرفق عام
ه على عرفوا المرفق العام، مستندين على هذا المعيار، نجد العميد موريس هوريو الذي عرف

 .(1)أنه: "منظمة عامة تقدم خدمة عامة هامة باستخدام أساليب السلطة العامة"
تعتبر  إلا أنها لا منازعات تمون الإدارة طرفا فيها نظراً لوجودقد هذا المعيار انتُ وقد    

من الواضح أن اللجوء إلى المعيار العضوي ، تتعلق بنشاط غير إداري  كونها إدارية عاتمناز 
المؤسسة العمومية في  تؤديهإشكاليات متشابكة بالنظر إلى الدور الذي غدت طرح عدة 

الميدان الاقتصادي، فاعتمادها على آليات التسيير المعمو  بها في القطاع الخاص، أصبح 
الأمر الذي اقتضى البحث عن ، يستدعي تطبيق قواعد القانون الخاص على هذه المنازعات

  ما أدى لظهور معايير أخرى.وهو  ،(2)س شكليمعيار موضوعي لا يقوم على أسا
 

كل نشاط تقوم به الإدارة العامة بنفسها  هأن هذا المعيار مضمون : المعيار الموضوعي -2
العمل موضوع وبناء عليه فإذا كان ؛ عامة، أو لتحقيق المصلحة العامة قصد إشباع حاجات

 القانون ية التي تخضع لقواعد المنازعة يستهدف المصلحة العامة فهو من الأعما  الإدار 
فلا يكفي  وانطلاقا من ذلكي، القضاء الإداري دون القضاء العادالإداري، ويختص بها 

ن الهدف من و لاعتبار المنازعة إدارية أن يكون أحد طرفيها جهة إدارية، بل يلزم أيضاً أن يك
 .هو تحقيق المصلحة العامةالعمل الإداري 

 ارمعي إيجاد، وضرورة وض فكرة المصلحة العامة ومرونتهار لنظراً لغمقد هذا المعياوقد انتُ     
 .(3)يحددها

 
                                                           

محمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي والاشترامي، ديوان نقلا عن ( 1)
 .6، ص1973المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، لقضاء الإداري والقضاء العادينزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية بين اي، آما  المشرف( 2)
  .52، ص1998، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 14المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مواضيع الساعة، عدد 

 .18ص سابق، مرجع الدين، جما  سامي محمود (3)
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الإدارة تقوم بنوعين من يقوم هذا المعيار على أساس أن  :معيار أعمال الإاارة العامة -3
 الأعما : 

: أعما  السلطة التي تتجسد في التصرفات الصادرة من الهيئات الإدارية المختلفة الأو 
يتعين معه أن تخضع لرقابة  وهو ماا المنفردة والمتضمنة أوامر ونواهي ملزمة للأفراد، بإرادته

 القضاء الإداري.
: يتمثل في أعما  الإدارة المالية أو العادية التي تمارسها الإدارة بنفس أساليب الأفراد والثاني

برر لإخضاعها دون استخدام سلطتها العامة بصفتها شخصاً عادياً، وبالتالي فليس هناك م
 .(1)لرقابة القضاء الإداري، ويختص بنظر المنازعات المتعلقة بها القضاء العادي

 

قد هذا المعيار لأنه يؤدي إلى خروج كثير من أعما  الإدارة المختلطة التي تمون وقد انتُ     
ة كالعقود الإداري -من طبيعة الأعما  العادية وتتضمن بعض عناصر السلطة العامة الآمرة 

من اختصاص القضاء الإداري، فضلًا عن صعوبة تطبيقه من الناحية العملية نظراً  -
 .لصعوبة التفرقة بين أعما  الإدارة

 

ارتباط اختصاص القضاء الإداري بفكرة  هذا المعيار إلى يستند :معيار المرفق العام -4
النفع وتحقيق المصلحة  مه الدولة وتقوم بتنظيمه وتسييره بهدف تقديئالمرفق العام، الذي تنش

الذي جعل  (leon duguit ليون ديجي)مدرسة المرفق العام بزعامة العميد  برزتوقد العامة. 
وجعل القانون الإداري  ،من المرفق العام محور ارتماز لجميع نظريات ومبادئ القانون الإداري 

دارة وحدد اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات المتع ،قانون المرافق العامة لقة بنشاط وا 
 .(2)المرافق العامة

    تمون معياراً لهذا المعيار نظراً لأن فكرة المرفق العام غامضة وغير كافية  تُقدنوقد ا    
 النشاط الإداري الذي  لًا عن كونها لا تستوعب كل مظاهرفي تحديد المنازعة الإدارية، فض
لا يعد الشرط الوحيد أو الضروري  العام لعامة، فوجود المرفقلا يقتصر على إدارة المرافق ا

 .(3)لتطبيق القانون الإداري 
 

على تغليب الوسائل على الأهداف، وذلك على هذا المعيار يقوم  :معيار السلطة العامة -5
ح الأهداف نقيض معيار وقد تضمن هذا المعيار عنصرين: نشاط  .المرفق العام الذي رج 

حيث يترتب على العنصر الأو  استبعاد نشاط  ؛ة العامةتنفيذية، واستخدام السلطالسلطة ال

                                                           

 .195ص ،1999 سنة لجامعية،ا الدار اللبناني، الدولة شورى  ومجلس الإداري  القضاء بسيوني، عبدالغني (1)
 .197ص سابق،ال مرجعال (2)
  .18ص  سابق، مرجع سامي، محمود (3)
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يحدد العنصر الثاني بينما  ،الأفراد ونشاط السلطتين التشريعية والقضائية )أعما  الحكومة(
هو واضح بالنسبة  اختصاص القضاء الإداري ومجالات تطبيق أحكام القانون الإداري كما

وبناء  ؛داريةمجا  المرافق العامة والعقود الإوعند استعما  هذه الأساليب في  للضبط الإداري 
كما تخرج لقضاء الإداري، ان اختصاص عيخرج  ةإدارة الدولة لأملامها الخاصفإن  على ذلك

إدارة المرافق العامة كذلك عقود الإدارة التي لا تستخدم فيها أساليب السلطة العامة، و عنه 
 رية.الصناعية والتجا

طة أن السلمؤسس معيار السلطة العامة  (Hauriou)هوريو  العميد موريسوقد أوضح     
لا تقتصر على  - تحديد اختصاص القضاء الإداري لو  للقانون الإداري  اأساسبصفتها  -العامة 

نما تشمل جميع الأعما  الصادرة الأوامر والنواهي كما في معيار أعما  الإدارة، و  ن الإدارة عا 
 .(1)رة للسلطة العامةالمقر  الامتيازاتالتي تستخدم فيها 

 

 ؛سلطة العامة ومعيار المرفق العامهذا المعيار بين معيار اليجمع : المعيار المختلط -6
دمت الإدارة في مقتضاه أن المنازعة تعتبر إدارية إذا كانت تتعلق بنشاط المرفق العام واستخو 

 نجازه امتيازات السلطة العامة. ا  تسييره و 
حيث القضاء المصري،  كما أخذ به، المختلطالمعيار ب الحديث أخذ الفقه القانونيوقد    

قضاء مجلس ن الرأي الذي استقر عليه إقضاء الإداري في مصر بأنه: "حيث قضت محكمة ال
 - وهو ما يتعين الأخذ به في مصر - طويلة حتى الآن مدةالدولة ومحكمة التنازع في فرنسا 

إذا توافر فيها عنصران  صاص مجلس الدولةوتدخل في اخت المنازعة تمون إداريةهو أن 
 أي تمون السلطة الإدارية أحد الخصوم في الدعوى  الأو  اتصا  المنازعة بسلطة إدارية،

والثاني هو اتصا  المنازعة بنشاط مرفقي تباشره السلطة الإدارية  ،ى عليهأو مدعً  كمدع  
بأثر من الآثار المترتبة على  المطالبةالمنازعة أي أن يكون موضوع  بوسائل القانون العام؛

 .(2)"علاقات القانون العامعلاقة من 
المنازعة الإدارية هي إجراءات الخصومة القضائية بين " قضت بأنذاتها فالمحكمة عادت و 

الفرد والإدارة والتي ترفع لمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة 
العام، وأساليبه ويتبدى فيها واضحاً وجه السلطة العامة ومظهرها ويكون التي تدار وفقاً للقانون 

 .(3)"القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة
 

                                                           

 .200-199ص سابق، مرجع بسيوني، عبدالغني (1)
 .(211)في الطعن الاستئنافي رقم  من الدائرة الاستئنافية 25/04/1977الصادر بجلسة  محكمة القضاء الإداري، حكم (2)

 .24/11/1985جلسة  - ضائيةق 30لسنة  (2094)الطعن رقم متعلق بال لإداري،محكمة القضاء احكم  (3)
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هو المعيار الأنسب في ظل التطورات اللاحقة  ربما يكون رى أن المعيار المختلط وأ   
ذلك أن المرفق العام لم يعد  للاجتهاد القضائي التي أدت إلى تغيير القواعد المعمو  بها، ومن

هو المعيار الممي ِّز لتحديد الاختصاص النوعي وخصوصا في النزاعات المتعلقة بالمؤسسات 
ي أصبحت من اختصاص القضاء العادي؛ وهذا العامة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري الت

ده  قرت فيه حكما أحيث أصدرت  ،محكمة النقض في أبوظبي على سبيل المثا  قضاءما جس 
أن النص في  معتبرة  ،قانونيا يتمثل في تحديد الطبيعة القانونية لشركة أبو ظبي للإعلام مبدأً 

قانون الشركة على إعفائها والمنشآت التابعة لها كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرسوم 
خضا4(، ودفع رأسمالها بالمامل من قبل الحكومة )المادة 19المحلية )المادة  ع اعتماد (، وا 

(، إضافة إلى ضرورة 17-7-6-3: ميزانيتها وجانب من قراراتها لموافقة مجلس الإدارة )المواد
(، وكذا إخضاع موظفيها لقانون الخدمة المدنية 12اعتماد ميزانيتها من قبل المجلس )المادة 

 تلكن إ(، ف18خلا  الفترة الانتقالية السابقة لوضع لائحة الموارد البشرية الخاصة بها )المادة 
ن كانت تشكل إحدى المعايير المميزة للمؤسسة العمومية، إلا أنها تعتبر غير كافية  "الملامح وا 
لإضفاء الطابع العام على شركة أبوظبي للإعلام، طالما أن قانون إنشائها جعل منها شركة 

ن إدارتها تتم وفق أسس تجارية واستثمارية وفقا لأساليب القان . ون الخاص"مساهمة عامة، وا 
ن كانت الدولة  في الإطار نفسه وأمدت المحكمة أن "المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وا 

وفقا لما هو مستقر  –تمدها أحيانا بإعانات مادية ومعنوية إلا أن هذه المظاهر لا تجعلها 
من أشخاص القانون العام، بل تخضع للقانون الخاص باعتبارها شخصا من  –عليه فقها 

صه، ومن ثم فإن أموالها تعتبر أموالا خاصة، وقراراتها ليست إدارية، وموظفيها ليسوا أشخا
موظفين عموميين ويسري عليهم قانون العمل ما لم يكن للمؤسسة نظام خاص يحكم مواردها 
البشرية، إذ تسري عليهم في هذه الحالة الأحكام الخاصة المقررة في هذا النظام متى تضمنت 

ائدة للعاملين بهذه المؤسسة، ومزايا أفضل من قانون العمل، ولم تنز  على الحد أحكاما أمثر ف
  ."الأدنى لحقوق العما  المنصوص عليها في قانون العمل

من  ،وأشارت المحكمة إلى فتاوى صدرت بهذا المعنى عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العد 
 المؤرخة في (927)وكذا الفتوى رقم  ،09/01/1988 المؤرخة في (1125)بينها الفتوى رقم 

أنه رغم ثبوت الطبيعة الخاصة لشركة أبوظبي للإعلام وانتفاء  ؛ مؤكدة15/09/1985
الصبغة الإدارية عن القرارات الصادرة عنها، فإن ذلك لا يحو  دون أحقية العاملين بها، وفقا 

ات الصادرة بحقهم من قبل لقواعد المنازعة العادية، في المطالبة بإبطا  التصرفات والقرار 
الجهات المختصة بالشركة متى اعتبروا أنها مخالفة للأحكام المقررة بلائحة الموارد البشرية 

من لائحة الموارد البشرية للشركة في الفصل الثالث  (174)المطبقة عليه، وقد أمدت المادة 
لالتزام التام بتطبيق من الباب الثاني عشر على أنه ينبغي على كافة المسؤولين بالشركة ا



16 

 

 

 

جراءات الموارد البشرية تطبيقا عادلا وموضوعيا، دون  أحكام تشريعات ونظم وسياسات وا 
 (175)تحيز، مع الالتزام بحماية الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الموظفون، كما أوجبت المادة 

المباشر موقع من من اللائحة ذاتها على الموظف تقديم تظلم كتابي بصفة مباشرة إلى رئيسه 
سم المتظلم ووظيفته وعنوانه، والقرار المتظلم منه وتاريخ صدور العلم به، اطرفه يشتمل على 

وموضوع التظلم والأسباب التي بني عليها مشفوعا بالمستندات التي يرى المتظلم 
ة ومؤدى ما ذكر أن القرارات الصادرة عن الشركة في ضوء أحكام اللائحة المذكور  ."تقديمها

للائحة المذكورة وذلك على  مخالفة قابلة لطلب إبطالها قضاء متى اعتبر المخاطبون بها أنها
الرغم من انتفاء الطابع الإداري عنها ما دام أن قواعد المنازعة العادية بالمفهوم المدني العام 

 .(1)تسمح أيضا بإبطا  كل تصرف يرى المخاطب به صدوره خلافا للقانون 

 
 لمنازعة الإااريةل محلاا  تَصلحالتي ل الإاارة أعما :الثاني المبحث

 
اتساع  إلى تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وانتشار المبادئ الاشترامية؛ أدى    

ميدان نشاط السلطة الإدارية بقصد تحقيق الصالح العام للأفراد في شتى النواحي. وتلجأ الدولة 
ع إلى استخدام أساليب متعددة ومتنوعة يمكن حصرها وهي تسعى لممارسة هذا النشاط المتنو 

فيما يُطلق عليه )أعما  الإدارة(؛ وهذه الأعما  قد تمون أعمالًا قانونية، وقد تمون مجرد 
 أعما  مادية.

والأعما  القانونية هي تلك الأعما  التي تقصد بها جهة الإدارة إحداث آثار قانونية     
في المرامز القانونية القائمة. وهذه قانونية جديدة أو تعديل معينة، وينتج عنها خلق مرامز 

ما أن  الأعما  القانونية إما أن تمون تصرفًا منفردًا، كما هو الحا  في القرارات الإدارية؛ وا 
 تمون تصرفًا من جانبين، كما هو الحا  في العقود الإدارية.

ون أن تقصد من ورائها إحداث آثار أما الأعما  المادية فهي الأعما  التي تأتيها الإدارة د
وهذه الأعما  المادية قد تمون تنفيذا  القانون يرتب عليها أحكاما معينة؛قانونية، ولمن 

لتصرفات قانونية، وقد تمون أعمالًا لا تستند إلى أي إجراء قانوني إلا أنها تحدث عند أداء 
 .(2)الإدارة أنشطتها المتنوعة

ت الإدارية أعمالها ضمن نطاق الأحكام التي تضمنها القوانين والأصل أن تباشر السلطا    
المختلفة؛ وبعبارة أخرى فإنه يجب على جهة الإدارة أن تحترم مبدأ الشرعية، وتخضع في كل 
أعمالها لحكم القانون وتنز  على مقتضاه. غير أن الإدارة تقوم بنشاطها عن طريق موظفيها 

                                                           

 .26/04/2011تاريخ ( جريدة الخليج، العدد الصادر ب1)

  وما بعدها. 637، ص1964، 2السنهوري، الوسيط "مصادر الالتزام"، ط عبدالرازق ( يُنظر في تفصيلات ذلك: 2)
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خطأ في تفسير القوانين وتطبيقها، وهو ما يؤدي في الذين هم آدميون غير معصومين من ال
نطاق المشروعية الذي هو المبدأ  –عند ممارسة أعمالهم  –كثير من الأحيان إلى أن يتجاوزوا 

الجوهري الذي تتخذه الدو  أساسا لتصرفاتها، مهددين بذلك التجاوز حقوق الأفراد وحرياتهم، 
ا كان لا بد أن يترتب جزاء على مخالفة سلطات لذ خلافا لما تقضي به القواعد القانونية.

الإدارة للقانون، وقد جرى فقه القانون الإداري وقضاؤه على أن هذا الجزاء قد يتخذ صورة 
إبطا  العمل الإداري المخالف للقانون وتعويض الأفراد عما أصابهم من أضرار بسببه، وقد 

نفيذ القرار تي لحقت بهم جر اء تيقتصر الجزاء على تعويض الأفراد فقط عن الأضرار ال
 .(1)الإداري غير المشروع

لمنازعات الإدارية، ل محلاً التي تمون يمكن حصر أعما  الإدارة وبناء على ما سبق فإنه     
في القرارات هو الحا  من خلا  بيان تصرفات الإدارة التي قد تمون من جانب واحد كما 

تصرفات غير ال تتمثلكما قد  ؛ي العقود الإداريةف هو الحا  الإدارية، أو من جانبين كما
  .أعما  مادية تسبب ضرراً للأفرادب في قيامها للإدارة مشروعةال
 
؛ بادئا بمسؤوليتها لتحديد مسؤولية الإدارة بشأن كل منها ،اتباعً  تلك الصورتناو  أوس   

، إذ تستطيع من خلاله المتعلقة بالقرار الإداري، لمونه أبرز مظهر يتجسد فيه سلطان الإدارة
 جهة الإدارة أن تصدر بإرادتها المنفردة أمرًا ملزما للأفراد تحد به من حرياتهم وتحد به حقوقهم.

 
  القرار الإااري  الأول: المطلب

 

المحكمة الاتحادية  إلا أنللقرار الإداري، محددا  تعريفًـالم يضع المشرع في دولة الإمارات    
تعريفاً له، استقر عليه قضاؤها قد تبنت  –الطعن في القرار الإداري لأغراض دعوى  -العليا 

عن إرادة  -في الشكل الذي يتطلبه القانون  -بانتظام واطراد، إذ عرفته بأنه "إفصاح الإدارة 
ملزمة؛ بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أمر قانوني معين، يكون 

تغاء مصلحة عامة" وزادت المحكمة توضيح الأمر بقولها: "إن القرار ممكنا وجائزا قانونا؛ اب
الإداري بهذه المثابة لا يتولد عنه أثر حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا أو 
متى أصبح كذلك بأن يستممل القرار جميع المراحل التي تلزم لتوافر وجوده القانوني وعدم 

 .(2)ار آخر من جهة إدارية أخرى"توقف نفاذه على صدور قر 
 

                                                           

 .11، ص1997ارات الإدارية، الطبعة الثالثة، ( رمزي طه الشاعر، تدرج البطلان في القر 1)

  إداري. 2015( لسنة 31المتعلق بالطعن رقم ) 30/09/2015( حكم المحكمة الاتحادية العليا، الصادر في 2)
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 مفهوم القرار الإااري: -الفرع الأول 
المحكمة الاتحادية العليا قد أرست عدة مبادئ قانونية  تمون ، السابق إلى التعريف استنادًا    

وأنه يشترط لصحته أن يكون اعتبرت فيها أن القرار الإداري تصرف قانوني من جانب واحد، 
ضمن الصلاحيات المقررة له من المرجع المختص  روع يبرره، وصادرًامستندًا إلى سبب مش

، ومبرأً من عيب التعسف أو الشطط في استعما  السلطة، وأنه يخضع لرقابة القضاء، قانونًا
وأنه يتميز عن أعما  السيادة التي تصدر عن سلطة الحكم في نطاق وظيفتها السياسية كما 

؛ (1)و الإجراءات التمهيدية السابقة على صدور القراراتيتميز كذلك عن الأعما  المادية أ
وبناء على ذلك فإن الإدارة حين تتخذ قرارا تخالف به القانون من حيث الشكل أو الموضوع، أو 

 تنحرف به إلى غاية غير تلك التي استهدفها المشرع، فإن تصرفها يكون مشوبا بالبطلان.
 

 منها: ،صدرها جهة الإدارة بوصفها سلطة عامةلقرارات التي تصور متعددة ل وهناك     
القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية من تلقاء نفسها تطبيقاً للقانون لإنجاز واجباتها  -1

 الملقاة على عاتقها.
قرارات تصدرها الجهة الإدارية بناء على طلب الأشخاص تنفيذاً للقوانين كطلب ترخيص  -2

 ما أو تسجيل شركة أو غيرها. 
ر النوعان السابقان قرارات فردية من حيث مداها؛ حيث أنها تصدر بصدد فرد معين ويعتب

 بالذات أو أفراد معينين بذواتهم، وتستفد موضوعها أو مضمونها بمجرد تطبيقها.
قرارات تصدرها الجهة باعتبارها جهة فصل بين خصمين في نزاع عرض أمامها للفصل  -3

 راءات ذات طبيعة قضائية.أو التسوية، حين تتبع في هذا الفصل إج
عامة تطبق على جميع الأفراد أو فئة من الناس دون تحديد  موضوعيةإصدار قواعد  -4

 .(2)لأشخاصهم، وهي اللوائح والقواعد والأوامر
من القرارات بالقرارات التنظيمية أو اللائحية، وهي الأخير لح على تسمية النوع وقد اصطُ     

على عدد غير محدد من  د عامة ومجردة وملزمة تنطبق القرارات التي تحتوي على قواع
الحالات أو الأفراد متى ما توافرت فيهم شروط معينة حتى ولو تم تطبيقه على حالة واحدة، إذ 

فإذا كان طابع القرار الفردي  يق تلك القرارات حالات غير محددة؛المهم أن يكون محل تطب
ية والتجريد وهي خاصية التشريع الصادر من الخصوصية فإن طابع القرار التنظيمي العموم

 .(3)السلطة التشريعية

                                                           

 .، مذكور سابقا، دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز وتطوير القانون الإداري الإماراتيعبد الوهاب عبدو ( 1)

  .31ثمان بشير، القرار الإداري، الطبعة الأولى، بدون ناشر، ص( يوسف ع2)

 .114، ص1950 يناير ( عبده محرم، سحب القرارات الإدارية، مجلة مجلس الدولة المصري،3)
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ستبعد عن دائرة الطعن القضائي الأعما  الصادرة عن السلطتين التشريعية والقضائية وتُ    
حتى لو اتخذت شكل القرارات، وذلك أخذًا بالمعيار الشكلي أو العضوي الذي بمقتضاه تتحد 

ِّ النظر عن موضوعه؛ فإجازة الميزانية يعد عملًا طبيعة العمل بحسب الجهة التي تص دره بِّغض 
تشريعياً بالرغم من كونه عملًا إدارياً من الناحية الموضوعية. إلا أن ثمة خلافات فقهية 
وقضائية إزاء عدم حسم طبيعة القرار الذي تصدره النيابة العامة حو  وقف الدعوى الجنائية 

ر إداري. ويميل بعض فقهاء القانون إلى أن سلطات وانقضائها هل هو قرار قضائي أم قرا
ن كانت إحدى شعاب السلطة التنفيذية إلا  أن قانون الإجراءات الجنائية قد  النيابة العامة وا 
خصها بتحريك الدعوى الجنائية التي تعد من صميم الأعما  القضائية لاتصالها بإجراءات 

لقة بالأعما  القضائية لا تعد قرارات إدارية، أما إذا التحقيق والاتهام، ومن ثم فإن قراراتها المتع
باشرت النيابة العامة أعمالًا تخرج عن نطاق الأعما  القضائية فإنها تخضع لسلطان المحكمة 

 .(1)بمعناه الإصطلاحي المقرر قانونًا متى ما توافرت لتلك الأعما  مقومات القرار الإداري 
 

بعض صوره؛ يجدر بنا أن نبين شروط حنا داري، ووض  وبعد أن عرفنا مفهوم القرار الإ   
 .، وأركانه ثانياأولا هذا القرارصحة 

 
 القرار الإااري:صحة شروط  -أولا

 

في  -بأنه "إفصاح الإدارة  القرار الإداري في الإمارات محكمة الاتحادية العليا العر فت    
سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، عن إرادة ملزمة؛ بما لها من  -الشكل الذي يتطلبه القانون 

بقصد إحداث أمر قانوني معين، يكون ممكنا وجائزا قانونا؛ ابتغاء مصلحة عامة" وزادت 
المحكمة توضيح الأمر بقولها: "إن القرار الإداري بهذه المثابة لا يتولد عنه أثر حالا ومباشرة 

يستممل القرار جميع المراحل  إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا أو متى أصبح كذلك بأن
التي تلزم لتوافر وجوده القانوني وعدم توقف نفاذه على صدور قرار آخر من جهة إدارية 

 :تتمثل في الآتي ،لقيام القرار الإداري  اشروط نجدفإننا  واستقراءً لهذا التعريف ؛(2)أخرى"
ف السالف يقصد بها الجهة الإدارية الواردة في التعري :ن جهة إااريةصاور القرار ع -

وتدخل في هذا  .(3)قانوناً مباشرة الوظيفة الإداريةالشخصية الاعتبارية العامة المخو  لها 
 خصية الاعتبارية بمقتضى القانون،الإطار الجمعيات والاتحادات والهيئات التي تثبت لها الش

 ويدخل في ذلك أيضاً المجالس المتخصصة والمجالس المهنية والفنية.
                                                           

  .266، ص2004 نشأة المعارف، الإسكندرية، م1، طفي دعوى إلغاء القرارات الإداريةسامي جما  الدين، الوسيط ( 1)

 إداري. 2015( لسنة 31المتعلق بالطعن رقم ) 30/09/2015كمة الاتحادية العليا، الصادر في ( حكم المح2)

د المشرع الإماراتي الأشخاص الاعتباريين، في المادة ) ( 3)  المدنية.عاملات في شأن ال 1985( لسنة 5رقم ) قانون المن ( 92حد 
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فإذا تعلق  ؛وفحواه هبمضمونإلا إدارياً القرار  لا يكون  :ال تصرف الإاارة بنشاط إااري اتص -
بمسألة من مسائل القانون الخاص، أو تعلق بإدارة ما  شخص معنوي خاص فلا يعد  قراراً 

  إدارياً رغم صدوره عن هيئة عامة أو شخص معنوي عام.
رار الإداري إذا دار حو  مسألة من مسائل أمدت المحكمة الاتحادية العليا، أن القوقد    

القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية أياً كانت الجهة التي أصدرته، مشيرة إلى أن 
وشددت على أنه لما كان ذلك وكان ؛ القرار الإداري يأخذ هذه الصفة، بحسب موضوعه وفحواه

يخلع عليه في كل الأحوا ، وبحكم من المقرر فقهاً وقضاءً أن صدور قرار من أي جهة لا 
نما يلزم حتى يتحقق له  اللزوم وصف القرار الإداري، ويخضع للطعن فيه بدعوى الإلغاء، وا 

حيث حكمت المحكمة برفض الطعن  هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه.
ت المالية الصادرة بإبطا  التصرفا« الهيئة»المقدم من الطاعنين، وعللت ذلك بأن قرارات 

والعقارية للطاعنين وبإجراء حجوزات على بعض أموالهم هي أمور في حقيقتها ذات طابع 
ز و ِّ جَ ترتبط بالقانون الخاص وليست لها مقومات المفهوم الاصطلاحي للقرار الإداري، مما لا يُ 
ذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بر  فض الطعن عليها بدعوى الإلغاء، وا 

الدعوى، وهو ما يتساوى في النتيجة مع عدم قبولها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولما 
 .(1)"تقدم يتعين رفض الطعن بالأسباب التي أوردتها هذه المحكمة

أن كل جهة إدارية لها اختصاص إصدار القرارات الإدارية تعتبر سلطة  وهكذا يتضح    
مون لجهة حكومية أو شبه حكومية أو أي هيئة مستقلة يخولها عامة، وهذه السلطة العامة قد ت
 القانون سلطة الفصل في النزاع.

 
يدخل القرار الإداري ضمن الأعما  القانونية، والعمل القانوني  :أن يحاث القرار أثراا قانونيًّا -

حالة هو عبارة عن تعبير عن الإرادة بقصد ترتيب أثر قانوني معين، وهذا الأثر يتمثل في 
القرار الإداري في إنشاء مركز قانوني عام أو شخصي أو تعديله أو إلغائه، متى كان هذا 

حيث يتعين أن يهدف تصرف الإدارة لإحداث أثر قانوني من إنشاء  الأثر ممكناً وجائزاً قانوناً.
لإدارية أو ذاتية في القرارات ا ونية عامة في القرارات التنظيميةأو تعديل أو إلغاء لمرامز قان
لا ينسحب على الأعما  التمهيدية أو التحضيرية  ار الإداري الفردية، لذا فإن وصف القر 

لا يجوز الطعن بإلغائها استقلالًا عن القرار الذي  قة على إصدار القرار الإداري حيثالساب
مهدت لإصداره، وذلك لعدم تأثر المركز القانوني، كما لا ينطبق ذلك الوصف أيضاً على 

 .(2)  الإدارة الداخلية لعدم إحداثها لأثر قانونيأعما
                                                           

  .28/09/2016 جلسةإداري،  2015لسنة  (402)الطعن رقم المتعلق ب المحكمة الاتحادية العليا( حكم 1)
 وما بعدها. 182( سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مصدر سابق، ص2)
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يخرج من دائرة الطعن في القرار الإداري الأوامر والتعليمات المصلحية التي  ذلكوبناء على    
إثبات حالة معينة،  تهدف إلىتصدر من الإدارة لمجرد تطبيق القانون، وكذلك الأعما  التي 

 .(1)ها مجرد إجراءات تمهيديةوالآراء الاستشارية والمقترحات باعتبار 
 

شرط إحداث اتجاهها المتعلق بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات عن  تقد أفصحو     
الأثر القانوني للقرار بقولها إن "القرار الإداري هو إفصاح الإدارة بما لها من سلطة عامة 

أثر قانوني أو مركز قانوني  بمقتضى القوانين واللوائح عن إرادتها الملزمة، وذلك بقصد إحداث
. فالعمل القانوني الذي يتضمن تنظيماً لسلوك الأفراد في (2)معين متى كان جائزا قانونا"

المجتمع ويصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة ويحدث آثاراً قانونية بإنشاء وضع 
ومن ذلك ما قضت به  دارياً.قانوني جديد أو تعديل وضع قانوني قائم أو إلغائه يعتبر قراراً إ

 من الطاعن مراد أن الطعن أوراق سائر من الثابت كان لما" :المحكمة الاتحادية العليا، قائلة
 ضدهم المطعون  فيها مختصماً  دعواه فأقام التقاعد، إلى إحالته قرار إلغاء خصومته رفع
 صدر ما وكان نه،بشأ للخدمات الوزاري  المجلس على صدر ما إلغاء بطلب( عليهم المدعي)

 وهذه التقاعد، إلى الطاعن إحالة على منه موافقة يكون  أن يعدو لا المذكور المجلس عن
 إلى الإحالة مرسوم إصدار لصحة الدستور يتطلبه إداريا عملاً  تمون  أن عن تخرج لا الموافقة
 تغيير في قانونياً  أثراً  بذاته يرتب لا عمل وهو الوظيفية، الطاعن درجة في هم لمن التقاعد
 عن الإدارة إفصاح عن يعبر الذي الإداري  القرار مرتبة إلى يرقى ولا للطاعن، الوظيفي المركز
 .(3)"الملزمة إرادتها

يقصد بها الجهة ذات الشخصية  المحكمة للقرار الإداري تعريف الجهة الإدارية الواردة في و     
 .(4)ة الإداريةالاعتبارية العامة المخو  لها قانوناً مباشرة الوظيف

 
 أركان القرار الإااري: -ثانيا

 

لا بد  القرار الإداري  أن العربية المتحدة المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات اعتبرت   
 في الآتي:  متمثلة، (5)أركان خمسةمن توافر له 

                                                           

 .266، صمصدر سابق( سامي جما  الدين، 1)

 داري.إ 2015( لسنة 1المتعلق بالطعن رقم ) 22/04/2015( حكم المحكمة الاتحادية العليا، الصادر في جلسة 2)
  .إداري  2010 لسنة (300) رقم الطعنالمتعلق ب 26/01/2011 جلسة( حكم المحكمة الاتحادية العليا، الصادر في 3)
  المدنية.عاملات في شأن ال 1985( لسنة 5الإماراتي رقم ) قانون المن ( 92المادة ) ( وردت تفصيلا في4)

وكان : "إداري؛ فقالت 2014لسنة  (1)سة في ردها على طلب التفسير رقم ( أشارت المحكمة الاتحادية العليا إلى الأركان الخم5)
 ".من أركانه الخمسةإعلان عدم مشروعيته لصدوره معيبا في ركن أو أمثر  مؤدى قضاء الإلغاء
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 .طلبه القانون في القرار الإداري الشكـــل: أي الشكل الذي يت -1
 بمقتضى القوانين واللوائح لإصدار القرار.سلطة الممنوحة للإدارة أي ال الاختصاص: -2
 المحـــل: أي مضمون الأثر القانوني بأن يكون القرار ممكناً وجائزاً قانوناً. -3
 الغايـــة: أي الباعث أو الهدف من القرار الإداري وهو ابتغاء مصلحة عامة. -4
ري ذاته إلا أن الفقه الحديث اتفق السبــب: ورغم كونه عنصراً لا يظهر في القرار الإدا -5

على أنه عنصر موجود في القرار الإداري ويسبق إصداره ووجوده، وهو المبرر والدافع 
بانعدام السبب في القرار الإداري،  الادعاءلإصدار القرار الإداري واتخاذه، وعليه لا يمكن 

 ري.ي يقوم عليه القرار الإداذمكن القو  بعدم مشروعية السبب البل ي
 
تلك صبح ت المذكورة دون مراعاة أحد العناصر أو الأركان هاالإدارة قرارات وحين تُصدر    

ارة الحالتين فإن الإد تا، وفي كلةمعدوم المونهأو  ةباطل اإما لمونه ،ةغير مشروع القرارات
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد في تشريعات دولة  .تمون مسؤولة عن تلك القرارات

مارات الاتحادية منها أو المحلية، نص تشريعي يحدد أو يبين أوجه إلغاء القرار الإداري، الإ
أي العيوب التي تصيبه فتجعله غير مشروع يستحق الإلغاء؛ لمن قضاء المحكمة الاتحادية 
العليا أبطل وألغى القرارات الإدارية لعيوب متعلقة إما بمحل القرار )مخالفة القانون( أو بشكله 

بالغاية منه )الانحراف أو  دم الاختصاص أو بسبب القرار ذاتهالقواعد الإجرائية( أو بع)
 .بالسلطة(

 
 :ي لإاار ا العيوب التي تلحق القرار -الفرع الثاني

 

هو القرار الذي يرتب آثاراً قانونية، ويلزم الأفراد باحترامه، الإداري القابل للبطلان القرار    
لبطلان لا يفقده صفته إلا أن هذا ا ؛أحد أركانه أو شروطه يب بسيط فيولمنه مشوب بع

لذا فإن القضاء الإداري يختص بنظر تلك  ؛فتظل المنازعة المتعلقة به منازعة إدارية الإدارية
 .(1)القرارات الباطلة

 
، وذلك على أو الموضوعية تعد قرارات الإدارة باطلة إذا شابها أحد أوجه البطلان الشكليةو     
 و الآتي:النح
 يشوب القرار الإداري البطلان من الناحية الشكلية في حالتين: : البطلان الشكليةأوجه  -1

                                                           

 ،2008عة القانون الإداري )دراسة مقارنة(، أماديمية شرطة دبي )كلية القانون وعلوم الشرطة(، طب ،القيسي حمود علي أعاد (1)
 .474ص
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صدور القرار في غير الشكل الذي تطلبه القانون لإصداره أو مخالفته للإجراءات  -أ
فهو مخالفة الإدارة للقواعد الإجرائية الواجبة الاتباع في  )عيب الشكل( الواجب اتباعها

لقرارات الإدارية. أو هو صدور القرار الإداري دون مراعاة الإدارة للشكليات أو إصدار ا
أي المظهر الخارجي للقرار والإجراءات التي يجب أن الإجراءات التي نص عليها القانون 

  .يمر بها وتتبع في إصداره
لزم القانون ما لم يست للإدارة حرية إصدار قراراتها في الشكل الذي تراه ملائماً،والأصل أن 

لغاية لدى المشرع جديرة بالاحترام،  كل محدد أو إجراءات خاصة لإصدارهاتباع ش
كاشتراطه تسبيب بعض القرارات الإدارية أو أن يسبق القرار إجراء محدد كالقرارات 

وعليه فإن الشكل الذي يؤدي تخلفه لبطلان  ؛التأديبية التي ينبغي أن يسبقها تحقيق إداري 
ري هو الشكل الجوهري الذي نص عليه القانون، أو الذي يؤدي تخلفه لتفويت القرار الإدا

المحكمة  في هذا الاتجاه قالت المحكمة. و تأمينهاإلى القانون  سعىالمصلحة التي 
يشترط في القرار الإداري أن يصدر في شكل معين، أو وضعية  "لا الاتحادية العليا إنه

نما يكفي أن يصدر عن المرج ع المختص بإصداره، ضمن الحدود والصلاحيات محددة، وا 
  .(1)المقررة له قانوناً، وأن يكون مستوفياً لمقومات القرار الإداري"

ومن صور قواعد الشكل التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية العليا: كتابة القرار،    
العديد من فقد انتهت المحكمة في  جراءات السابقة على إصدار القرار؛تسبيب القرار، الإ

ن كان الأصل في القرار الإداري أن يكون مكتوباً ومذيلًا بتوقيع من  أحكامها إلى أنه وا 
خلصت  وقدأصدره، إلا أنه من الممكن استظهاره من مكاتبات أو مراسلات إدارية. 

بات إلى وجود قرار إداري بإعادة تجديد إعارة مد رسة استخلاصا من مكات فعلا المحكمة
 القرار في شترطيُ  لا"رأت في حكم حديث لها أنه كما  .(2)ير ووكيل وزارتهتمت بين الوز 

 حكمه ويجري  الوصف هذا ينطبق بل معين، بشكل أو معينة صيغة في يصدر أن الإداري 
 بشكل مقيدة تمون  أن دون  الملزمة، إرادتها عن بوظائفها قيامها أثناء الإدارة أفصحت كلما

 .(3)"شفوياً  يكون  كما مكتوبا لإداري ا القرار يكون  فقد وكذلك معين،
أما بخصوص الإجراءات السابقة على إصدار القرار الإداري، باعتبارها من صور   

إن الوعد الصادر من المحكمة الاتحادية العليا: " الشكل في القرار الإداري، فقد قالت
دارية الصادرة الجهة الإدارية بتعيين شخص في وظيفته معينة لا يعد من قبيل القرارات الإ

                                                           

 .13/11/1985 جلسة – مدني ،عليا قضائية (6) لسنة (146) رقم الطعن( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب1)
  ( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المشار إليه في الهامش السابق.2)
 .27/01/2008 جلسة - إداري  نقض ،عليا ائيةقض (29) لسنة (191) رقم الطعن( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب3)
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و مركزاً شرعياً يحميه في شأن التعيين ولا يعدو أن يكون عملًا مادياً لا ينشئ حقوقاً أ
 .(1)"القانون 

 القرار إصدار في الشكل قواعد" أن العليا الاتحادية المحكمة وبصفة عامة فقد رأت    
 تحتم اتباعها، من مندوحة لا طقوساً  أو ذاتها، في هدفاً  - عام كأصل - ليست الإداري 
نما البطلان، جزاء اها إجراءات هي وا   السواء، على الأفراد ومصلحة العامة المصلحة حد 
 سلامة في إغفالها ويقدح المصلحة تلك من تنا  التي الجوهرية الشكليات بين فيها يفرق 
 شكلي لعيب الإداري  القرار يبطل لا وعليه. الثانوية الشكليات من وغيرها وصحته، القرار
 ذاته في جوهرياً  الإجراء كان أو الإجراء، إغفا  لدى البطلان على القانون  نص إذا إلا

 القرار بطلان ثم ومن تأمينها، القانون  على التي المصلحة تفويت إغفاله على يترتب
 مساس دون  آخر سبيل من متداركاً  الإغفا  كان إذا أما منه، الشارع مقصود بحسب

 المصلحة واعتبارات الشأن ذوي  وضمانات موضوعياً  متهوسلا الإداري  القرار بمضمون 
 يستتبع جوهرياً  إجراءً  يستوي  لا إغفاله جرى  الذي الإجراء فإن فيه، المافية العامة
 .(2)"بطلاناً 
 غير" ن الأصل هو أن جهة الإدارةالاتحادية العليا أ المحكمة رأت ،الشكل مجا  وفي
 القرار تسبيب يصبح وحينئذ عليها، ذلك القانون  بأوج إذا إلا قرارها، أسباب ببيان ملزمة
 الإداري  القانون  في أيضاً  المقرر ومن بطلانه، إهماله على يترتب أساسياً  شكلياً  إجراءً 

 الأسباب هذه تمون  أن يجب فإنه الإدارية، القرارات تسبيب القانون  تطلب إذا أنه المقارن 
 أو أوراق إلى الإحالة أما. أسبابه كل بذاته حاملاً  القرار يخرج حتى القرار، صلب في واردة
 .(3)"التسبيب لقيام يكفي فلا أخرى، وثائق

 
هذا ويُعـد  الاختصاص(عدم عيب ) صدور القرار الإداري ممن يفتقد لولاية إصداره -ب

من العيوب الجوهرية التي تلحق القرار الإداري، ويتمثل هذا العيب في صدور القرار  العيب
الاختصاص هو الصلاحية أو القدرة غير مختصة قانوناً بإصداره، ذلك أن  عن جهة إدارية

الأصل أن إذْ إصدار قراره للقيام بعمل معين،  القانونية التي يتمتع بها متخذ القرار في
لا كان مشوبً يصدر القرار الإداري عن الشخص أو الإدارة المخولة   اقانوناً بإصداره، وا 

  .(4)بعيب عدم الاختصاص
 ولمل منهما أثره على النحو التالي:  ،اا أو جسيمً قد يكون بسيطً  ب عدم الاختصاصوعي

                                                           

 .09/07/1975 جلسة - عليا قضائية (2) لسنة (2) رقم الطعن( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب1)
 .17/02/2008 جلسة - إداري  (29) لسنة (531) رقم الطعن( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب2)
  .27/04/2008 جلسة - إداري  نقض (2008) لسنة (96) رقم الطعنالعليا، المتعلق ب ( حكم المحكمة الاتحادية3)

 .455-454ص سابق،مصدر  حمود، علي أعاد (4)
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 صدر عن شخص يفتقد سلطة إصدار هذا  ، وذلك متىعيب عدم الاختصاص البسيط
 الاختصاصعيب عدم ف؛ لموضوعية أو المكانية أو الزمنيةسواء من الناحية ا ،القرار

ظف في موضوع لم يمنحه المشرع سلطة عندما يصدر القرار عن مو يتحقق الموضوعي 
التقرير فيه، ولهذا العيب صور متعددة منها اعتداء سلطة إدارية على اختصاص مقرر 

أو رئاسية لها، أو اعتداء الرئيس على اختصاصات  لسلطة إدارية أخرى مساوية لها
من ضالمرؤوس التي خولها له المشرع، أو إصدار الهيئات المركزية لقرار يدخل 

 تصاصات الهيئات اللامركزية التابعة لها.اخ
يمتد أثره إلى خارج  موظفأما عدم الاختصاص المكاني، فيتمثل في صدور قرار من 

الحدود الإقليمية المحددة لممارسته اختصاصاته. ويتمثل عدم الاختصاص الزماني، في 
 النطاق الزمني الذي ينبغي ممارسة سلطة إصدار القرار خلاله.

، يعد  قراراً الذكورة آنفا عيب عدم الاختصاص البسيطأي من أنواع داري المشوب بوالقرار الإ
 .باطلًا يتعين القضاء بإلغائه والتعويض عن آثاره

 وذلك إذا بلغت مخالفة مصدره لركن الاختصاص حداً من عيب عدم الاختصاص الجسيم :
حالة اعتداء السلطة الجسامة تفقده صفته الإدارية، كأن يصدر من فرد عادي، وكذا في 
شريعية مما يشكل التنفيذية على اختصاص مقرر لأي من السلطتين القضائية أو الت

  .اغتصاباً للسلطة
ته الإدارية بحيث فقده لصفويؤدي صدور القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم إلى 

 - واعيد الطعندون التقيد بم -يجوز الطعن فيه أمام القضاء  يصبح مجرد عمل مادي معدوم
 .(1)لإلغاء والتعويض عن آثاره الضارةبا
 

في مجا  عيب عدم الاختصاص، من وقد أرست المحكمة الاتحادية العليا عدة مبادئ     
من المقرر في قواعد القضاء الإداري، أنه لا يشترط في القرار الإداري أن بينها قولها إن "

نما يكف ي أن يصدر عن المرجع المختص بإصداره يصدر في شكل معين أو صيغة محددة، وا 
 .(2)"اً وأن يكون مستوفياً لمقوماتهضمن الحدود والصلاحيات المقررة له قانون

"وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر : حكم آخروقالت في 
د أن يصدر ممن يملك إصداره ضمن الحدو أنه يشترط لصحة القرار الإداري،  على

لا كان القرار معيباً وفاقداً لركن الاختصاص. ولما كان ذلك، وكان  والصلاحيات المقررة له، وا 

                                                           

. وسنستعرضه لاحقا 29/03/2010جلسة  - إداري  2009 لسنة (244) رقم الطعن( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب1)
 بتفصيل أمثر.

 .15/06/1993 جلسة - مدني عليا قضائية (24) لسنة (258) رقم الطعنتحادية العليا، المتعلق ب( حكم المحكمة الا2)
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نه ناقش دفاع الطاعن بخصوص اختصاص مصدر أالثابت من مدونات الحكم المطعون فيه 
القرار، وخلص بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وصحيحة قانونا إلى أن تعيين 

( من اللائحة، وأنه هو 15ار من المطعون ضده )مدير الجامعة( عملا بالمادة )الطاعن تم بقر 
عي بهذا ( من ذات اللائحة، ومن ثم فإن الن29المختص بإنهاء الخدمة كذلك عملًا بالمادة )

 .(1)"السبب يكون في غير محله
 

فعلى  ؛لا حرية للإدارة فيهما والاختصاصأن ركني الشكل يتضح وبناء على ما سبق     
قانون، وأن يحترم قواعد إرادته في الشكل الذي يحدده ال إفراغ أن يحرص علىرجل الإدارة 
لا كان عمله باطلًا أو  ؛الاختصاص  .منعدمًـاوا 

 
: يشوب القرار الإداري البطلان من الناحية الموضوعية في أوجه البطلان الموضوعية -2

 :الحالات التالية
 الإداري  القرار محل: (المحل عيب)مخالفة القانون  بعيب اري مشوبً صدور القرار الإدا -أ

 في الإدارة خروج هو أو عليه، المترتب المباشر القانوني الأثر هو أو ،موضوعه هو
 لمبدأ تطبيقاً  به تتقيد أن الإدارة على يتعين الذي القانون  حدود عن تصرفاتها
 العام بمفهومه نون القا حدود في هاتصرفات كل تمون  أن عليها يوجب الذي المشروعية

 .مصدرها كان أياً  مجردة عامة قاعدة كل يشملالذي  الواسع ومدلوله
 ورقابة العملية، الناحية من وقوعاً  وأمثرها الإلغاء أوجه أهم من المحل عيب ويعتبر    

 القانون  مطابقته عن لتمشف وموضوعه القرار جوهر على تنصب العيب هذا على القضاء
 للقاعدة المباشرة المخالفة شكل على تمون  أن إما القانون  مخالفة روصو . له مخالفته أو

 .تطبيقها في الخطأ أو تأويلها، أو تفسيرها في الخطأ أو موضوعها، حيث من القانونية
أن  تتطلبهذا المحل  صحة ، فإنتنظيمياً أو فردياً  قد يكون  محل القانون  وبما أن    
، الواسع بمفهومهبحيث لا يتعارض مع القانون انونية من الناحية القمشروعاً و  جائزاً  يكون 

لسقوط على ا موشككما في صدور قرار بهدم منز   ،وأن يكون ممكناً من الناحية الواقعية
ينعدم القرار الإداري لانعدام محله من و  وهو قد انهار فعلًا، فيكون المحل مستحيلًا.

 واجبة أخرى  فقرة محل قانونية مادة نص من فقرة تطبيق؛ لذا يُعتبر الناحية القانونية
 يوجب بما القانون  مخالفة بعيب القرار يعيب القانون، مخالفة صور من صورة التطبيق،
 يكن لم إذا القانون، تطبيق في خطأ يعتبر التأديبي، الطريق بغير الفصل أن كما .إلغاءه
 خدمة إنهاء أن إلى إضافة .تبرره قانونية أو واقعية عناصر إلى مستنداً  الفصل قرار سبب

                                                           

 .16/06/2010 جلسة - إداري  نقض (2010) لسنة (152) رقم الطعن( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب1)
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 المدنية الخدمة قانون  في حصراً  الواردة الإنهاء أسباب من سبب لغير الاتحادي الموظف
 .هإلغاءَ  وجبتو  القرار عيبت للقانون  مخالفة الاتحادية، الحكومة في
 
يعد هذا و  ساءة استعمالهاإأو  السلطةبصدور القرار الإداري مشوباً بعيب الانحراف  -ب

 أو بالغاية يتصلحيث أنه ثباته إة، نظراً لصعوبة يَّ فِّ ر الإداري الخَ وب القراالعيب أحد عي
لا صلة يقصد مصدر القرار تحقيق غاية  كأن ؛تحقيقه إلى الإدارة رجل يرمي الذي الهدف

بالمصلحة العامة، أو يحيد بقراره عن تحقيق الهدف المخصص لإصدار القرار  لها
  .الإداري 

 المشروعية عدم فإن ولذلك القرار، مصدر بنية مباشر نحو على يرتبط الغاية وعيب    
نما ذاته، القرار في تظهر ولا خارجية صبغة تمتسي لا فيه   قد نفسية أمور في تتداخل وا 
 تطبيقاته فإن ولذلك ، إثباتها من المدعي أو استظهارها القاضي على السهل من يكون  لا

 . قليلة تمون  ما عادة القضائية
 شخصي، نفع لتحقيق السلطة استعما  بينها من صور، عدة في الغاية عيب هرويظ     

 سياسية أغراض استهداف أو ،أو الإضرار به الغيرمن  الانتقام بقصد السلطة مباشرة أو
يطلق عليه جانب من ؛ ولذلك الأهداف تخصيص مخالفة أو العامة، المصلحة عن بعيدة

"الانحراف بالسلطة"  آخر طلق عليه جانبيبينما  الفقه اصطلاح "إساءة استخدام السلطة"،
ه إضافة لما يحمل ،ياً فيما تعنيه من حيدة عن الهدفاستناداً لقوة دلالة كلمة الانحراف لغو 

"التعسف في استعما  السلطة" من إيحاء بارتباط ذلك "سوء استعما  السلطة" و امصطلح
طبيعته إذا ما اتخذ صورة الانحراف  العيب بسوء نية مصدر القرار، وهذا ما لا يتطابق مع

عن الهدف المخصص لإصدار القرار الإداري والذي يقع بشكل يخلو من العمد وسوء 
 القصد. 

رجل الإدارة بسلطة  ةُ دَ يْ حَ  تعريف عيب الانحراف بالسلطة بأنهيمكن  وانطلاقا من ذلك    
ي لأجله الهدف الذأو عن تحقيق  ،إصدار القرار الإداري عن تحقيق المصلحة العامة

 .منحه المشرع سلطة إصداره
     التيوالقرار الإداري المشوب بعيب الانحراف هو قرار سليم في عناصره الأخرى     

فهو قرار صادر من شخص مختص، واستوفى الإجراءات  ؛لا تتعلق بالبواعث والأهداف
يوب، حيث تصبح يجعله من أدق الع وهو ما ؛ية، ومطابقة القانون من حيث محلهالشكل

معه مهمة القاضي شاقة وحساسة، لأن رقابته لا تقتصر على الرقابة الشكلية، بل تمتد 
إلى البواعث الخفية، والدوافع المستورة التي حملت رجل الإدارة على إصدار هذا القرار. 
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، وتبعه سيويعد هذا العيب من أحدث العيوب التي ظهرت في قضاء مجلس الدولة الفرن
 .(1)عليه لمصري إلى إضفاء صفة الاحتياطيةمجلس الدولة افي ذلك 

العليـــا فـــي مجـــا  عيـــب الغايـــة تمـــون نـــادرة لاحـــن أن اجتهـــادات المحكمـــة الاتحاديـــة وي    
أو عيـب عـدم الاختصـاص أو  العيب غالبـاً مـا يكـون متـداخلًا مـع عيـب السـبب  لمون هذا

تهادات المتعلقة بـه؛ فقـد قضـت ، إلا أن ذلك لم يحل دون إصدارها بعض الاجعيب المحل
مبـرءاً مـن عيـب التعسـف  –القـرار الإداري  –لمحكمة الموضـوع سـلطة مراقبـة صـدور " بأن

قائمــاً علــى أو الانحــراف، ولا رقابــة عليهــا مــن محكمــة الــنقض مــا دام استخلاصــها ســائغاً و 
عسـف فـي من المقرر أن تقـدير مـدى الت"إن في قضاء آخر قالت و . (2)"أسباب كافية لحمله

اب سـائغة لهـا سـندها إنهاء الخدمة من سـلطة محكمـة الموضـوع متـى قـام حكمهـا علـى أسـب
الاتحاديــة  وفــي قضــاء يلامــس عيــب الغايــة بشــكل مباشــر قالــت المحكمــة. (3)"مــن الأوراق
فـــي الســــلوك  إســـاءة اســــتعما  الســـلطة أو الانحـــراف بهــــا مـــن العيـــوب القصــــدية"العليـــا إن 
تعما  الســلطة الــذي يبــرر إلغــاء القــرار الإداري أو التعــويض عنــه  فعيــب إســاءة اســ الإداري؛

يجــب أن يشــوب الغايــة منــه ذاتهــا بــأن تمــون جهــة الإدارة قــد تنكبــت وجــه المصــلحة العامــة 
رار بباعـــــث لا يمــــت لتلـــــك التــــي يجــــب أن يتغياهـــــا القــــرار، أو أن تمــــون قـــــد أصــــدرت القــــ

أن الفصل بغير الطريق التأديبي يقـوم من المقرر "إن  في قضاء آخرقالت و  .(4)"المصلحة
علــى مــا يتجمــع لــدى الإدارة مــن أســباب مســتقاة مــن ملــف خدمــة الموظــف أو مــن الأوراق 

ع صحيحة الأخرى أو من معلومات الرؤساء عنه ويعتبر صحيحاً متى كان مبنياً على وقائ
اسـتعما   مشـوباً بعيـب إسـاءة ، ويعتبـر غيـر مشـروعي الأوراقومستقاة من مصـادر ثابتـة فـ

الســلطة الــذي يبــرر إلغــاءه أو التعــويض عنــه إذا اســتهدف غيــر المصــلحة العامــة أو غيــر 
 .(5)"المخصصة إذا نص القانون عليهاالأهداف 

 
: سبب القرار الإداري، هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع الإدارة إلى عيب السبب -ج

 لى اتخاذ القرار الإداري.إصدار القرار، فهو إذن المبرر أو الدافع إ
وعيب السبب هو عدم المشروعية الذي يصيب القرار الإداري في مبرر إصداره، كأن تمـون    

 الواقعة التي يقوم عليها القرار غير موجودة أو غير صحيحة من حيث تمييفها القانوني.

                                                           

 .729-728ص السابعة، الطبعة العربي، الفكر دار الإلغاء، قضاء - الإداري  القضاء الطماوي، سليمان (1)
 .21/02/2001 جلسة - مدني عليا قضائية (21) لسنة (89) رقم الطعن( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب2)
  .06/06/2004 جلسة -( 293) رقم الطعن( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب3)

 .19/12/2004 جلسة -( 152) رقم نالطع( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب4)
  19/12/2004 جلسة -( 772) رقم الطعن( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب5)
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القـرارات الإداريـة،  ويلعب عنصر سبب القرار الإداري دوراً هاماً في الرقابة القضائية علـى     
وعلــى الأخــص مــن حيــث ملاءمتهــا؛ إذ تتــأثر هــذه الملاءمــة إلــى حــد كبيــر بالــدوافع إلــى اتخــاذ 
القــرار ومــدى إمكانيــة تبريــره، ويتســع نطــاق الرقابــة القضــائية علــى ســبب القــرار الإداري، ليشــمل 

 ءمة القرار للواقع.الرقابة على وجود الوقائع، والرقابة على تمييف الوقائع، والرقابة على ملا
سبب القرار الإداري هو مجموعة العناصـر الواقعيـة محكمة الاتحادية العليا أن "وقد رأت ال     

كمـا أمـدت فـي . (1)"اتخـاذ القـرار. فهـو مبـرر صـدورهأو القانونية التي تسـمح لـلإدارة بالتصـرف و 
اري هـــو مجموعـــة المقـــرر فـــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة، أن ســـبب القـــرار الإدحكـــم آخـــر لهـــا أن "

العناصر الواقعية أو القانونيـة التـي تحمـل الإدارة إلـى إصـدار قرارهـا، وأن هـذا السـبب يجـب أن 
لا كان القرار معيباً يكون مشروعاً، بمعنى أن يكون متوافقاً مع القانون شكلًا وموض  .(2)"وعاً، وا 

هـذه المحكمـة كـذلك علـى كما قررت المحكمة الاتحادية العليا في حكم لها، قائلة: "سـار قضـاء 
أن ســبب القـــرار الإداري هــو مجموعـــة العناصــر الواقعيـــة أو القانونيــة التـــي تحمــل الإدارة علـــى 
إصدار قرارها على النحو الـذي صـدر بـه، وأن هـذا السـبب يجـب أن يكـون مشـروعا أي متوافقـا 

لا كان القرار باطلا"  .(3)مع القانون شكلا وموضوعا، وا 
الأصـــل أن الإدارة غيــــر ملزمــــة بـــذكر ســــبب القــــرار "تحاديــــة العليــــا أن وقـــد أمــــدت المحكمـــة الا

إذ توجـد قرينـة قانونيـة مضـمونها أن لمـل قـرار  الإداري إلا إذا نص القـانون صـراحة علـى ذلـك،
هذا السبب يخضع لرقابة  إداري سبباً مشروعاً، إلا أنه إذا أفصحت الإدارة عن سبب القرار فإن

المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أنــه يتعــين علــى جهــة الإدارة أن " كمــا أمــدت أن .(4)"القضــاء
تلتزم حكم القـانون فـي تصـرفاتها، وأن تسـتند إلـى سـبب مشـروع فـي إنهـاء خـدمات مسـتخدميها، 
وهــو الحالــة الواقعيــة أو القانونيــة التــي تــدفع الإدارة إلــى اتخــاذ قــرار الإنهــاء. وهــذا الســبب لــيس 

نمـا هـو عنصـر موضـوعي خـارجي مـن شـأنه أن  عنصراً شخصياً أو نفسياً لدى متخذ القـرار، وا 
تبـاع الإدارة الهـوى فيمـا يُعد ضـماناً ضـد ا –السبب  –يبرر صدور هذا القرار. وضرورة وجودة 

وتقـدير تـوافر السـبب المشـروع مـن  ما تمس بهـا حقـوق وحريـات الأفـراد. تتخذه من قرارات غالباً 
قضـاؤها فـي ذلـك سـائغاً ومبينـاً علـى مـا لـه أصـله  عدمه من سلطة محكمة الموضوع متـى جـاء

 .(5)"ثابت بالأوراق وبما يكفي لحملهال
وتبحــــــــث  شــــــــروعاً،أن يكــــــــون القــــــــرار م"كمــــــــا قــــــــررت المحكمــــــــة الاتحاديــــــــة العليــــــــا وجــــــــوب 

ـــــــى أســـــــاس الأحكـــــــام القانونيـــــــة المعمـــــــو   بهـــــــا عنـــــــد صـــــــدوره؛ مشـــــــروعية القـــــــرار الإداري عل
                                                           

  .19/12/2004 جلسة -( 772) رقم الطعن( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب1)
  .20/10/2010 جلسة - (127) رقم الطعن( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب2)
 .22/04/2015 جلسة -( 1) رقم الطعن( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب3)
  .31/12/1991 جلسة -( 152) رقم الطعن( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب4)
  .30/12/2007 جلسة -( 390) رقم الطعن( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب5)



30 

 

 

 

ن ركـــــن الســـــبب تجـــــد حـــــدها مـــــو  عيـــــة أو القانونيـــــة التـــــي تُ حة الحالـــــة الواقورقابـــــة القضـــــاء لصـــــ
ى إليهــــــــا القــــــــرار مستخلصــــــــة الطبيعــــــــي فــــــــي التحقــــــــق ممــــــــا إذا كانــــــــت النتيجــــــــة التــــــــي انتهــــــــ

لا فقـــــــد القـــــــرار ركـــــــن مـــــــن أصـــــــو  موجـــــــودة تنتجهـــــــا ماديـــــــاً أو قانونيـــــــ استخلاصًــــــا ســـــــائغًا اً وا 
 .(1)"السبب

 
 (2):المنعام قرارال -الثالثالفرع 

 

مجرد  إلى القرار المشوب بعيب جسيم يفقده صفته الإدارية، ويحوله وهمنعدم القرار ال    
 عملًا  فيصبح، ضمن مخالفة جسيمة لمبدأ المشروعيةتيي ذالالقرار  وعمل مادي بحت، أو ه

     امزهم القانونية، في مر  ولا يؤثرفراد غير مشروع لا يرتب أية آثار قانونية تجاه الأ ـاماديًّ 
  حكم قضائي، ويختص القضاء الإداري بنظر المنازعة لتقرير بطلانه إلى ه ؤ اولا يحتاج إلغ

أو انعدامه، وللقضاء العادي إلغاؤه، ويجوز للإدارة سحبه في أي وقت دون التقيد بالمدد 
 . وقد رأت(3)القانونية المحددة، وكذلك الطعن عليه في أي وقت دون التقيد بمواعيد الطعن

لحقته مخالفة جسيمة  االقرار الإداري يكون معدوماً إذ" أن في مصر محكمة القضاء الإداري 
للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني لتنز  به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى 

 .(4)"مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً ولا تلحقه أية حصانة
 

والقرار الباطل على نهج  المنعدمار بين القر  القضاء ردحًا من الزمن في تمييزه وقد سار    
وهو ما يعني أن تخلف ركن  ، وشروط الصحة؛القانون الخاص الذي يميز بين  أركان الانعقاد

من أركان الانعقاد يجعل القرار الإداري معدوما، أما إذا توافرت تلك الأركان ولمن شابها عيب 
ن كان غير ن  –ا كهذا مشروع؛ إلا أن معيارً  من مخالفة القانون فإن القرار يكون موجودا وا  وا 

لا يساير منطق  –صح الأخذ به في فقه القانون الخاص للتمييز بين درجات بطلان العقد 
القانون العام الذي لا يميز ضمن القرار الإداري بين عناصره ليجعل من بعضها أركان انعقاد 

ركان كأساس للتمييز ومن البعض الآخر شروط صحة، فضلا عن أن الأخذ بمعيار تخلف الأ
                                                           

 .19/12/2004 جلسة -( 772) رقم الطعنحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب( حكم الم1)
تسميته بالقرار المنعدم؛  تفضل -انطلاقا من مجا  تخصصي الآخر في اللغة العربية  -( يسمى أحيانا القرار المعدوم، إلا أني 2)

معلوم التي مصدرها )انعدام( إذ من ال)منعدم(، وذلك لمون انعدامه نابعا من ذاته، فاستحق بذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل 
أن ما جاء على وزن )انفعا ( يعني إيقاع الفعل على نفس الفاعل، وقد يعبر به عن وقوعه دون سبب ظاهر؛ وذاتية السبب هنا 

 منتقلا إلى القرار ا لو كان الانعدامأم  تتمثل في عدم وجود عامل خارجي مثل الإلغاء أو نحوه؛ وهو ما يرجح الانفعا  )منعدم(. 
 مما سواه لاستحق اسم المفعو  )معدوم(.

 .473ص ،مصدر سابق القيسي، حمود علي أعاد (3)

  .02/02/2008جلسة  –ق  60( لسنة 37392، المتعلق بالدعوى رقم )محكمة القضاء الإداري حكم  (4)
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، يزيد مشكلة التمييز بين نوعي البطلان غموضا، ويصع ب المنعدمبين القرار الباطل والقرار 
؛ إذ لو أمكن في عيب التفرقة بين حالات تخلف الأركان وحالات مخالفتها للقانون 

الاختصاص أن نميز بين الحالات التي يخرج فيها رجل الإدارة عن الاختصاص المخو  
ة الإدارة بأسرها، وتلك التي يخالف فيها قواعد توزيع الاختصاص داخل نطاق تلك الجهة، لجه

فلا نعتقد أن بالإمكان أن نميز داخل عيب الانحراف بالسلطة أو عيب الشكل بين الحالات 
التي يبلغ فيها العيب درجة الجسامة التي تهدم أحد هذين الركنين من أركان القرار الإداري، 

 . (1)الأخرى التي لا تصل فيها درجة الجسامة إلى هذا الحد والحالات
وشروط صحته، هي التي دفعت  ،ولعل صعوبة التمييز بين أركان انعقاد القرار الإداري     

المحامم القضائية في مصر إلى السير في قضائها الحديث نحو معيار اغتصاب السلطة، 
رتب انعدامه إلا إذا كانت المخالفة للقانون من مقررة أن تخلف أحد عناصر القرار الإداري لا ي

 .(2)الجسامة بحيث تبلغ حد اغتصاب السلطة
 

ذا كان الفقه لم      قرارها يستقر على الأخذ بمعيار محدد يفرق بين قرار الإدارة الباطل و وا 
نستعرضها على النحو  ،اييرفي هذا الشأن بين عدة معأيضا  الأحكامُ تنازعت فقد ، المنعدم

 تالي:ال
: فيكون القرار الإداري معدوماً إذا اغتصب مصدره سلطة إصداره معيار اغتصاب السلطة-1

، أو يتمتع بصفة وظيفية إلا أنه يفتقد الحقفي حين أنه لا يتمتع بصفة وظيفية تعطيه هذا 
  لسلطة إصدار قرارات إدارية.

صدور قرار بإنهاء خدمة رات في الإماوفي هذا الإطار فقد اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا 
صورة من صور عيب الاختصاص، موظف تابع لوزارة الصحة من مجلس الخدمة المدنية، 

"إن القرار الإداري ما هو إلا تصرف قانوني تقوم به الإدارة بقصد إنشاء مركز قانوني  فقالت
 تمن الإدارة متخذة هذا الأثر ما لمولا يكون للقرار مثل  عديل أو إلغاء مركز قانوني قائم،أو ت

القرار مختصة بإصداره في إطار الحدود التي بينها القانون، فإن تجاوزت حدود اختصاصها 
وقع قرارها مشوباً بعيب عدم الاختصاص. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون 

ت المادة ضده من موظفي الطاعنة الثانية )وزارة الصحة( ومن شاغلي الحلقة الثانية، وكان
في شأن الخدمة المدنية في الحكومة  1973لسنة  (8)( من القانون الاتحادي رقم 7/2)

الاتحادية وتعديلاته، تعطي للوزير المختص سلطة التعيين في وظائف الحلقتين الثانية 
( من القانون المذكور بأن السلطة المختصة 89والثالثة. كما تقضى الفقرة الأخيرة من المادة )

                                                           

 .165-164رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص (1)

  .21/11/1958؛ وحكمها الصادر في 20/10/1958ائية، حكم محكمة القاهرة الابتد( 2)
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اء خدمة الموظف هي السلطة المختصة بتعيينه، ومن ثم فإن قرار إنهاء خدمة المطعون بإنه
روه من جهة غير مختصة ضده وقد صدر عن مجلس الخدمة المدنية يكون باطلًا لصد

 .(1)"قانوناً 
: مدى الصلة بأداء الوظيفية الإدارية، بحيث يكون القرار معدوماً معيار الوظيفة الإاارية -2

بحيث لا يمكن أن يكون تنفيذاً مباشراً لة يكون فيها منبت الصلة بالوظيفة الإدارية، في كل حا
أو غير مباشر لتلك الوظيفة، أما إذا كان مستنداً إلى الوظيفة الإدارية إلا أنها تجاوزت حدود 

 المشروعية على النحو المحدد تشريعياً فإن القرار الإداري يكون باطلًا.
اء الإداري في مصر إلى أنه "لما كان قرار تعيين المطعون ضده في وقد ذهبت محكمة القض

وظيفة دائمة على درجة في الميزانية لم يكن نتيجة غش أو تدليس من جانب المطعون ضده، 
كما أن هذا القرار لم تلحقه مخالفة جسيمة للقانون، إذ لم يتضمن غصبا للسلطة، ومن ثم فإن 

 .(2)هذا القرار لا يكون معدوما"
: اعتمد هذا المعيار على فكرة الظاهر باعتبار أن القرارات الإدارية خطاب معيار الظاهـر-3

عليه جبراً عنهم فإذا بان للأفراد أن شكل القرار  وينزلوابه  ليأتمروامن السلطة العامة للأفراد 
 لوومظهره يد  على صدوره عن تلك السلطة كان عليهم تنفيذه، وليس لهم الامتناع عن ذلك و 

ظنوا به اختلالًا، أما إذا كان مظهره ينفي عنه صدوره عن السطلة الإدارية المختصة بإصداره 
 .كان القرار معدوماً، ولا يترتب عليه المرامز القانونية

  ، حيث قالت في حكم لها "إن العمل الإداري وهذا ما قررته محكمة القضاء الإداري صراحة
معدوما إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسيمة، ومن صورها أن لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون 

 .(3)يصدر القرار من فرد عادي"
 

 :ا الإااري ـالعق - الثاني المطلب
 

  العقد المبرم بواسطة أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام " هو العقد الإداري   
ون العام، وذلك بأن يتضمن العقد وأن تظهر نيته فى الأخذ بأسلوب القان ،أو بمناسبة تسييره

 العقد أن يتضح التعريف هذا منو  .(4)"ستثنائيه غير مألوفه فى القانون الخاصاشروطا 
 مرفقب رتباطها - العام القانون  أشخاص أحد بواسطة هإبرام: أركان ثلاثة من له بد لا الإدارى 

 .الخاص القانون  فى ةموجود غير ةستثنائيا شروطاتضمنه  – عام
                                                           

  .16/12/1997 جلسة -( 144) رقم الطعن( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب1)

 .22/05/1990( حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر بتاريخ 2)

 .16/12/1953حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر بتاريخ  (3)

 .17ص ،2011العربية  ةدار النهض ،تحكيم فى منازعات العقود الإدارية وضوابطهال، شريف خاطر( 4)



33 

 

 

 

العقد ف؛ ينبغي هنا التمييز بين العقد الإداري بالمفهوم الذي ذكرنا آنفا، وبين عقد الإدارةو      
في احتياجات المرفق العام الذي يستهدف  بطابع خاص يتمث ل عقد الإدارةعن يتميز الإداري 

مما يستتبع  ؛على مصلحة الأفراد الخاصةفيه وتغليب وجه المصلحة العامة  ،العقد تسييره
لمجموعة من القواعد القانونية المتميزة عن القواعد القانونية التي تحكم  العقد الإداري  ضوعخ

 العقد الإداري  المنازعات الناشئة عن جعل ماوهو  ،العقود المدنية والمقررة في القانون الخاص
لاختصاص القضاء الإداري ولأحكام ،   التي تأخذ بنظام ازدواج القضاءفي الدو تخضع 

تعلن الإدارة عن ذلك من خلا  تضمين العقد الإداري شروطاً استثنائية حيث  ؛ون الإداري القان
احتوائه على مظاهر السلطة العامة، بحيث يضع إضافة إلى  .لا نظير لها في القانون الخاص

  ، وتمون هذه العقود محلًا للمنازعة الإدارية (1)الإدارة في مركز متميز عن المتعاقدين معها
من التزاماتها الملية أو الجزئية بصورة  ا  وجود عقد إداري صحيح تخالف فيه الإدارة أيً في حا

       أد ت إلى الإضرار بالمتعاقد معها فتمون ملزمة بتعويضه عن الضرر الذي ألحقته به،
  من التزاماته الجزئية أو الملية في مواجهة الإدارة. اأو يخالف المتعاقد مع الإدارة أيً 

ذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين؛ يتناو  أولهما ضوابط تمييز العقد الإداري، ويتناو  ل    
 الثاني أركان هذا العقد.

 
 :العقا الإااري تمييز ضوابط  -الفرع الأول

 

 ، وذلكالعقود المدنيةو العقد الإداري  يحتم منهج البحث المتبع في هذا العمل أن أميز بين   
بضوابط  لأختم، في كل من فرنسا ومصر ميزة لهذه العقودالممن خلا  بعض الضوابط 

تمثل  بينمامهد القانون الإداري،  وذلك لمون فرنسا هي ؛دولة الإماراتفي  ننوعيالالتمييز بين 
 .هي محل هذه الدراسةف أما الإمارات، الإداري  في مجا  القانون والقضاء تجربة عريقةمصر 

 
بعض المنازعات  يالمشرع الفرنس جعل: اارية في فرنسـاالضوابط المميزة للعقوا الإ -أولاا 

 ي،ختصاص مجلس الدولة الفرنساقود التى تبرمها جهة الإدارة من التى تثور بشأن بعض الع
بعقود  ةات المتعلقالنظر فى المنازعتختص بمجالس الأقاليم  الذى جعلقانون ال ذلكمن 

سبتمبر  26، وقانون 1790يونيو  17 قانون كذلك و  ،وعقود بيع أملاك الدولة ةالأشغا  العام
 .(2)التى تبرمها الدولة ةالخاص بعقود القروض العام 1793

                                                           

 .493-492، صسابق مرجع حمود، علي أعاد (1)

 .536ص ،2011 العربية ةدار النهض ي،مبادىء القانون الإدار  ،خاطريوسف شريف ( 2)
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 وأخذا ،لتمييز أعما  الإدارة ةالفقه والقضاء فى فرنسا عن الأخذ بمعيار السلطة العام وقد عد 
نصف الثانى المنذ  سب اقًا إلى الأخذ بهالقضاء  الذي كان، هو معيار المرفق العامبمعيار آخر 

فق العام بصدد معيار المر  يطبق مجلس الدولة الفرنس ؛ حيثمن القرن التاسع عشر
فبراير  6حكمه الصادر فى  يوذلك ف ،بعقود الإدارة ةختصاص بنظر المنازعات المتعلقالا

قامت عليه نظرية العقود  ويعتبر هذا الحكم هو الأساس الذى. terrierفى قضية  1903
 .(1)عتهابطبي ةالإداري

يختص بنظر المنازعات في فرنسا  الإدارى نجد أن القضاء  وطبقا لمعيار المرفق العام    
أو مرافق محلية وسواء أمانت  ةسواء أمانت مرافق قومي ةبتنظيم وتسيير المرافق العام ةالمتعلق

مفوض  يا؛ وهذا ما أمدهعاد اأم بوصفها فرد  ةسلطة عامصرف بوصفها جهة الإدارة تت
ختصاص اأن  السابقة، حيث ذهب إلى الذى أعده فى الدعوى  تقريرهفى  Romieu ةالحكوم

أم مرافق محلية ولمنه  ةت قوميسواء أمان ةيستند إلى فكرة المرافق العام الإدارى القضاء 
منازعات الخاصة بها للقضاء ستثنى من ذلك تصرف الإدارة كفرد عادى حين يختص بنظر الا

  .(2)يالعاد
  : ، هماةيالعقود الإدار من  في فرنسا نوعان ه يوجدويتضح مما سبق أن    

ن صراحة على أنها يقصد بها تلك العقود التي ينص القانو  :العقوا الإاارية بتحايا القانون 
يطلق عليها بعض فقهاء القانون العام و  .ويضع لمل منها نظاما قانونيا خاصا ،عقود إدارية

أسبغ عليها وقد  .الأشغا  والتوريد...الخ عقدعقد الامتياز و العقود الإدارية المسماة كاسم 
ارية اختصاص المحامم الإدعلى صراحة المشرع الصفة الإدارية بموجب القانون، فنص 

 .(3)الناشئة عنهابالفصل في المنازعات 
من  بنصكتسب الصفة الإدارية لا هذا النوع يو  :وفق المعايير القضائيةالعقوا الإاارية 
ن نطاق عقود القانون الخاص عتخرجها في هذه العقود  ذاتية نظراً لخصائصالمشرع ولمن 

 دلا يتحد ي العقد الإدار "مؤكداً أن ي وهذا ما قرره مجلس الدولة الفرنس؛ التي تبرمها الإدارة
 .(4)"المتمثلة فيه ةالإداري هبالنص بقدر ما يتحدد بطبيعت

 يشتمل على ثلاثة عناصر قضائياً لهذه العقود مجلس الدولة الفرنسي معياراً  وضعوقد    
 :وهذه العناصر تتمثل في الآتي ،د الإدارة الأخرى عن سائر عقو ها تميز  رئيسة

 في التعاقد. ارة طرفاً . أن تمون الإد1
                                                           

  .20ص ،2000 العربية ةدار النهض ،1، جكتاب العقود الإدارية ،منصور محمد أحمد( 1)

 .12ص ، مرجع سابق،التحكيم فى العقود الإدارية، شريف خاطر( 2)
ختصاص اعقود التوريدات التى تبرمها الدولة تدخل فى "أن على  1806يونيو  11مرسوم  ( من14المادة ) –مثلا  –ت نص( 3)

 ي".القضاء الإدار 
 .201ص مرجع سابق، ي،القانون الإدار ،الجرف ةطعيم( 4)

http://vb.elmstba.com/t207514.html
http://vb.elmstba.com/t207514.html
http://vb.elmstba.com/t207514.html
http://vb.elmstba.com/t207514.html
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 . أن يتصل العقد بمرفق عام.2
 . أن يؤخذ في التعاقد بأسلوب القانون العام.3

يمث ل معياراً لمعيارين مستقلين أحدهما  يخضعز العقود الإدارية في فرنسا يوهكذا فإن تمي    
 الإداري  ى العقدفي لاحقا القضاء الفرنس وقد امتفى .اـقضائيًّ  ايمث ل معيارً الآخر تشريعياً، و 

 ،عام ي إبرام العقد بواسطة شخص معنو  من الشروط الثلاثة السابقة، هما: بتوفر شرطين فقط
على شروط استثنائية غير مألوفة فى  هحتوائاير مرفق عام أو يوتعلق العقد بإدارة أو تس

 .(1)القانون الخاص
 

    نظام القضاء المزدوج صرم لم تعرف :الضوابط المميزة للعقوا الإاارية في مصـر -اثانيا 
لعقود ا أبقى فيه ي المشرع المصر  على الرغم من كون  1946إلا منذ إنشاء مجلس الدولة عام 

الخاص  1949لسنة  9صدر القانون رقم إلى أن  ختصاص المحامم العاديةمن االإدارية 
 يف ري تفصل محكمة القضاء الإدا"على أن  فنص ي بإعادة تنظيم مجلس الدولة المصر 

ة". ولم تمن محكمة لتزام والأشغا  العامة والتوريدات الإداريالمنازعات الخاصة بعقود الا
فى مجا  المنازعات الخاصة  مطلقة الاختصاص 1949القضاء الإداري في ظل قانون 

مام أبنظرها حيث يمكن رفع دعوى أيضا  ةبالعقود الإدارية لأن المحامم العادية كانت مختص
 .(2)ولمن رفع الدعوى أمام إحداها يمنع من رفعها أمام الأخرى  ،القضاء يحدى جهتإ

 ي فصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدار ي"على أن فنص  1955لسنة  165جاء القانون رقم ثم 
 إداري  عقد يالأشغا  العامة والتوريدات أو بألتزام و ره فى المنازعات الخاصة بعقود الادون غي

عقود إدارية  ةمتياز وعقود الأشغا  العامأن عقود الا وقضاءً  المسلم به فقهً اومن  .(3)"آخر
 اإدارية أو عقودً  اأما عقود التوريدات فقد تمون عقودً ، إلى نص خاص لا تحتاجبطبيعتها 

 ةختصاص مجلس الدولاعلى  ةالدلال السابق قاطع النصلمن  ،جهة الإدارة إرادةمدنية حسب 
 .(4)ثلاثة على سبيل المثا  لا الحصرالعقود ال حيث ذكر ؛آخر ي عقد إدار  يبأ ي المصر 

أن تختص محكمة القضاء الذي نص  على  1959سنة ل (55)بعد ذلك القانون رقم  جاءم ث
القانون وتبعه  .خرآ ي عقد إدار  يأو بأ ةالعقود الثلاث بهذه ةوحدها بالمنازعات الخاص ي الإدار 

لسنة  (165)الواردة فى القانون رقم  ذاتهاالعبارات  (5)امتضمن 1972لسنة  (47)الحالى رقم 

                                                           

 .20ص ، مرجع سابق،التحكيم فى العقود الإدارية، طرشريف خا( 1)

 .592ص ي، مرجع سابق،مبادىء القانون الإدار  ،شريف خاطر (2)
 .1955لسنة  165رقم ( من القانون 10( نص المادة )3)
 .28ص ،1999العربية  ةدار النهض ،المتاب الأو  –العقود الإدارية ي، عبدالله حنف (4)

 (.11تها )فقر  ( في10)المادة  ( نصت على ذلك5)
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 ،دارية جميعهاختص دون غيره بمنازعات العقود الإذلك أصبح مجلس الدولة هو المبو ، 1955
  .(آخر ي عقد إدار  يقوانين المتتالية بعبارة )أو بأال جميع تيلذُ بعدما 

دارية بتحديد لا يعرف فكرة العقود الإ ي تقدم أن القانون المصر  ما مجملمن وهكذا يتضح     
الإداري  ختصاص القضاءاحداً فاصلا بين  وضع بهوهذا اتجاه محمود من المشرع  ؛القانون 

ختصاص امجا  القانون العام و  في ي الإدار ختصاص القضاء ا قصرف ي،والقضاء العاد
  .(1)مجا  القانون الخاصفي المحامم العادية 

تشترط  يالتي الإدار تقليدية فى تمييز العقد يأخد بالنظرية ال ي مجلس الدولة المصر  ومازا      
قد و . (2)الثلاثة التي أخذ بها مجلس الدولة الفرنسي ردحا من الزمن عناصرالفيه  أن تجتمع

من تعاريف فى أحكامها ا أوردت ملقضائية إلى المعايير الثلاثة فيحكام اارت العديد من الأأش
العقد يعتبر إداريا إذا كان أحد أن "ى مصر المحكمة الإدارية العليا ف ذكرت ، حيثالمختلفة

غير مألوفة فى  ةستثنائياومتضمنا شروطا  ،ومتصلا بمرفق عام ،طرفية شخصاً معنويا عاماً 
عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إداريا يختص بنظرة  فإذا تضمن ؛القانون الخاص

  .(3)"حسب ولايته المحدودة ي الإدار القضاء 
يتعين لاعتبار العقد "ه ها إلى أنل ذلك المحكمة الدستورية العليا حيث ذهبت في حكم وقد أم دت

أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –عقداً إدارياً 
عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، 

فيما تتضمنه  –وهو انتهاج أسلوب القانون العام  –طابع المميز للعقود الإدارية ن يتسم بالأو 
  .(4)"هذه العقود من شروط استثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخاص

 ي دار أن العقد الإيتضح  المصري  القضاءأحكام التعريفات التي نصت عليها من خلا  و      
إبرام العقد بواسطة أحد أشخاص  ي:وه ،لسابقة مجتمعةالثلاثة االمعايير يجب أن يتضمن 

يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة  ام، وأنن يتصل العقد بمرفق عأالقانون العام، و 
شرطين ؛ وذلك خلافا لما استقر عليه القضاء الفرنسي من امتفاء بتوفر فى القانون الخاص

وتعلق العقد بإدارة أو تسير  ،عام ي ة شخص معنو إبرام العقد بواسطالإداري هما  فقط فى العقد
 .(5)على شروط استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص احتوائهمرفق عام أو 

 

                                                           

  .30ص ي، مرجع سابق،عبدالله حنف( 1)

 ( من هذه الدراسة.68ذلك في بداية الصفحة )تفاصيل يُرجع إلى  (2)

  .31/03/1962بتاريخ الصادر  المحكمة الإدارية العليا، مكح( 3)

  .07/03/1992يخ "، بتار قضائية "تنازع 12لسنة  7فى القضية رقم  العليا، الدستورية المحكمةحكم  (4)

 .وما بعدها 183مرجع سابق، ص، سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية (5)
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 العقد يكون  متىدولة الإمارات  تشريعات أوضحت :اولة الإماراتلعقوا الإاارية في ا -الثا ثا
نجد لية؛ ففي التشريعات الاتحادية محسواء في ذلك التشريعات الاتحادية والتشريعات ال إداريا،
عن وزير المالية بشأن نظام عقد الإدارة الصادر  2000( لسنة 20القرار الوزاري رقم )أن 

ح الإجراءات التفصيلية ، 2008( لسنة 90المعد   بالقرار الوزاري رقم )، والصناعة قد وض 
 بشأن 1997 لسنة( 6) رقم ن القانو أما في التشريعات المحلية فنجد  .لمتعلقة بعقد الإدارةا

 بين يبرم الذي للاتفاق الخطية الصيغة" بأنه العقد عر ف قد دبي، لإمارة الحكومية الدوائر عقود
 توريد بهدف ملحقاته، جميع مع طبيعية أو معنوية خاصة أو عامة أخرى  شخصية وأية الدائرة
 التمليف وأوامر المواد، اءشر  أوامر ذلك ويشمل الخدمات تقديم أو الأشغا  تنفيذ أو المواد

( لسنة 6اللائحة التنفيذية للقانون رقم )كما نجد  ؛(1)"قبولها عند والخدمات للأشغا  الصادرة
قد  (2)في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات في إمارة أبوظبي 2008

راء وتوريد المواد السياساتِّ والإرشاداتِّ والإجراءاتِّ التي تطبق على عمليات الشتضمنت 
حكومية المختلفة في إمارة وعقود الخدمات وعقود تنفيذ الأعما  التي تقوم بها الجهات ال

 .(3)أبوظبي
كانت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات أمثر قد أما في الجانب القضائي ف    
ى ما استقر عليه الفقه صر حت بأنه "لما كان من المقرر وعلوضيحا لمفهوم العقد الإداري، فت

والقضاء الإداري الحديث أن العقد الإداري يقوم على عنصرين: أحدهما ثابت وهو المعيار 
العضوي، بأن يكون أحد أطراف العقد شخصا من أشخاص القانون العام؛ وعنصر آخر متغير 

ة غير أو ما يسمى بالعنصر التعاقبي أو التخييري، وهو احتواء العقد على شروط استثنائي
فتوافر أحدهما يسبغ الصفة  ؛أو إشراك المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ المرفق العام مألوفة،

 .(4)الإدارية على العقد وتضحى قواعده هي الواجبة التطبيق على المتعاقدين"
ويتضح من هذا الحكم أن قضاء دولة الإمارات يشترط في العقد الإداري شرطا ثابتا     

ون أحد طرفي العقد شخصا من أشخاص القانون العام؛ إضافة إلى شرط متمثلا في أن يك
، أو أن آخر تخييري يتمثل في أحد أمرين: أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة

وبذلك يكون القضاء الإماراتي قد سار على  عاقد معها في تنفيذ المرفق العام؛تشرك الإدارة المت
الذي لم يأخذ  القضاء الفرنسي، وخالف بذلك نهج القضاء المصري النهج ذاته الذي يسير عليه 

 .بالمعيار التخييري 
                                                           

 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي. 1997( لسنة 6( من القانون رقم )2( المادة )1)

 .المناقصات والمزايدات في إمارة أبوظبي""دليل المشتريات و  تحت اسم ،( صدرت هذه اللائحة عن دائرة المالية في أبوظبي2)

 ( بوابة حكومة أبوظبي الإلمترونية:3)
 https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/homepage/doing-business-with-ad  

  .29/01/2014إداري، جلسة  2013لسنة  486و 483لاتحادية العليا المتعلق بالطعنين ( حكم المحكمة ا4)

https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/homepage/doing-business-with-ad
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 :أركان العقا الإااري  -الفرع الثاني
 

 الإداري في الآتي:  العقد أركان تتمثل   
 
 ، أي أن يكون أحد أطراف العقد ممثلًا ه بوصفها سلطة عامةارة طرفاا فيالإا أن تكون -1

عنوية، مع استمرار الشخص المعنوي الذي أبرم العقد محتفظاً في الأشخاص العامة الم
بشخصيته المعنوية العامة، بحيث إذا فقدها أثناء تنفيذ العقد الإداري بتحوله إلى أشخاص 

ه أحكام القانون الخاص، وينتقل مدني تسري بشأن العقد الإداري إلى عقد تحو القانون الخاص 
وهذا ما عنته المحكمة الاتحادية العليا بقولها إن:  ؛عاديصاص بنظر منازعاته للقضاء الالاخت

"العقد الإداري يقوم على عنصرين: أحدهما ثابت وهو المعيار العضوي، بأن يكون أحد أطراف 
 .(1)العقد شخصا من أشخاص القانون العام"

ها سلطة لا يكفي لقيام العقد الإداري أن تمون الإدارة طرفاً فيه بل يجب أن تبرمه بوصفو     
وتطبيقاً لذلك ؛ ازات يفتقد إليها من يتعاقد معهاأي بتمتعها حا  إبرامها له بحقوق وامتي ،عامة

تعاقد وزارة الأوقاف مع مقاو  مباني بصفتها "بأن في مصر قضت المحكمة الإدارية العليا 
ناظرة للوقف، أي كشخص من أشخاص القانون الخاص وليست كسلطة عامة لا يسبغ على 

 .(2)قد الصفة الإدارية"الع
، وهو مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته ويعمل اتصال العقا بنشاط مرفق عام-2

اجات بانتظام واستمرار، وتستعين في إنشائه وتسييره بسلطان الإدارة لتزويد الجمهور بالح
  .العامة
على إلا نطبق هذا الوصف ي ؛ إذ لاكل عقد يتصل بنشاط مرفق عام عقداً إدارياً  ولا يُعد      

دون تلك المتصلة  ،مهنية ممانت إدارية أأسواء  التقليديةالعقود المتصلة بنشاط المرافق العامة 
مدنية تخضع للقانون الخاص  االتي لا تعدو أن تمون عقودلعامة الاقتصادية ابنشاط المرافق 

من أسس في ممارستها وهو ما يتفق مع الطبيعة التجارية لتلك المرافق وما تسير عليه 
أمدت المحكمة الاتحادية العليا، أن القرار الإداري إذا دار حو  مسألة من وقد  .لنشاطها

كانت الجهة التي أصدرته، مشيرة  اـج من عداد القرارات الإدارية أيًّ مسائل القانون الخاص خر 
أنه لما كان  وشددت على؛ إلى أن القرار الإداري يأخذ هذه الصفة، بحسب موضوعه وفحواه

ا وقضاءً أن صدور قرار من أي جهة لا يخلع عليه في كل الأحوا ، ذلك وكان من المقرر فقهً 
نما يلزم حتى  وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، ويخضع للطعن فيه بدعوى الإلغاء، وا 

                                                           

 .29/01/2014 جلسة إداري، 2013 لسنة 486و 483 بالطعنين المتعلق في الإمارات، العليا الاتحادية المحكمة حكم( 1)
 .21/02/1987جلسة  -قضائية عليا  (29)لسنة  (2184)رقم المتعلق بالطعن في مصر، المحكمة الإدارية العليا حكم ( 2)
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حيث حكمت المحكمة برفض  يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه.
الصادرة بإبطا  التصرفات « الهيئة»لمقدم من الطاعنين، وعللت ذلك بأن قرارات الطعن ا

المالية والعقارية للطاعنين وبإجراء حجوزات على بعض أموالهم هي أمور في حقيقتها ذات 
  طابع ترتبط بالقانون الخاص وليست لها مقومات المفهوم الاصطلاحي للقرار الإداري، مما 

ذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي ز الطعن عو ِّ جَ لا يُ  ليها بدعوى الإلغاء، وا 
برفض الدعوى، وهو ما يتساوى في النتيجة مع عدم قبولها، فإنه يكون قد التزم صحيح 

 .(1)"القانون، ولما تقدم يتعين رفض الطعن بالأسباب التي أوردتها هذه المحكمة
، أي أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية في التعاقا عامالقانون ال لأساليبالإاارة  اتباع-3

 ،، فيما يتعلق بمبدأ المساواة والتوازن بين طرفي العقدغير مألوفة في عقود القانون الخاص
حيث تمنح الإدارة امتيازات بشأنهما غير مألوفة في مجا  التعاقدات المدنية التي يعامل 

       رة لنفسها الحق في توقيع جزاءات على المتعاقد معها، ، كإعطاء الإداأطرافها على قدم المساواة
ويكفي أن  ؛تعاقد دون الرجوع إلى طرفه الآخرإنهاء ال وأتعديل شروط العقد كأصل عام، أو 

 .(2)ينطوي العقد على شرط استثنائي واحد
 

من  أي تخلفصفة العقد الإداري إذا عن العقد  وقد ذكرنا سابقا أن القضاء المصري ينفي    
؛ في حين وجدنا إلى قيام العقد الإداري  ارها معً يؤدي تضاف تماملية اتعد شروط لمونها، هأركان

أن القضائين الفرنسي والإماراتي لا يشترطان تضافر تلك الشروط الثلاثة، بل يأخذان بالمعيار 
ي كون الإدارة ثل فمالتخييري بين اثنين منها، لينضاف المتوفر منهما إلى المعيار الثابت المت

 طرفا في العقد.
 

والأصل أن تخضع هذه العقود لقضاء الإلغاء فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المنفصلة عنها،    
ذلك لارتباطها بالحقوق المكتسبة للأفراد والمتولدة عن العقد الإداري، فضلًا عن افتقاد تلك و 

لصادر عن إرادة الإدارة اري وهو القرار االمنازعات لمحل دعوى الإلغاء المتمثل في القرار الإد
قضاءها  ت بأنحكمحيث  ؛في الإمارات العليا الاتحاديةالمحكمة  هأم دت وذلك ما. المنفردة

                                                           

  .28/09/2016 جلسة - إداري  2015لسنة  (402)الطعن رقم المتعلق ب في الإمارات، المحكمة الاتحادية العليا( حكم 1)
عقد الذى "ذلك ال " العقد الإدارى بأنه:دراسة مقارنة –للعقود الإدارية  الأسس العامةسليمان الطماوي، في كتابه "( عر ف الدكتور 2)

آية ذلك  ؛يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة فى الأخذ بأحكام القانون العام
أو أن يخو  المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في  ،أن يتضمن العقد شروطا استثنائية، وغير مألوفة فى القانون الخاص

 .تسيير المرفق العام"
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على أن دور القضاء الإداري في دعوى الإلغاء يقف عند حد  مراقبة مشروعية القرار، " استقر
 .(1)"القيام بعمل أو الامتناع عن عمل دون إلزام الإدارة

 
 المشروعة   غير   المااية   الإاارة   أعمال   الثالث: المطلب

 

 قصد بعمل الإدارة المادي الواقعة المادية التي تأتيها الإدارة حا  مباشرتها لنشاط دون أنيُ    
ذا كان  .تقصد بها ترتيب أثر قانوني معين هو عمل  -كما مر  بنا سابقا  –القرار الإداري وا 

يصدر بالإرادة الملزمة من إحدى الجهات الإدارية في الدولة بما لها  قانوني من جانب واحد
ع بقصد إنشاء وض ؛من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون 

عن العمل الإداري أو الإجراء التنفيذي يختلف بذلك  فهو ،قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة
 .(2)ملزمة إلى إحداث آثار قانونيةرة بإرادتها الللقانون الذي لا تتجه فيه الإدا

بعدم المشروعية تلك الأعما  ولا تثور مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية إلا إذا اتصفت    
بأن تمون الإدارة قد أخطأت في إتيانها لها، يستوي في ذلك أن يكون عمل رجل الإدارة 

ة العامة، أو أن يكون العمل المادي غير المشروع الصلة بالوظيف تَّ نبَ غير المشروع مُ  الإداري 
كام قضائية عما  الإدارة التنفيذية لقرارات أو أحإبأداء الموظف لواجبه الوظيفي ك متصلا

ويدخل ضمن أعما  الإدارة المادية غير المشروعة كل أعما   .بصورة شابها خطأ جسيم
لقانون ل ةفخالِّ م وسيلةً ن اتبعت أقانون بعتداءً من الإدارة على الالذي يشكل ا المادي  الاعتداء
 .(3)استيفاء حقوقها من أجل

 
الإدارية التي لم يصنفها نظر سائر المنازعات  للمحاممالمشرع في دولة الإمارات  وقد جعل   

من المقرر في قضاء " قائلة إن العليا الاتحاديةالمحكمة  أمدتهوهو الأمر الذي  ؛تحت حصر
توافر الشروط التعسفية والالتزام المرهق في العقد الإداري من مسائل هذه المحكمة أن تقدير 

الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا متى كان تقديرها 
دعاوى التعويض أن  ويُفهم من ذلك؛ (4)سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخالف القانون"

القانون العام  نطاقفي  المادية اولية الدولة عن أعمالهؤ ادية مدارها مسأعما  الإدارة المعن 
العام وضوابطه  القانون وقواعد  جوز النأي بها عن قاضيها الطبيعيومجالاته، ومن ثم فلا ي

مجالها عن وجوب استظهار ظروف المرفق  فيولية وأركانها، إذ لا غنى ؤ من حيث المس
                                                           

  .27/05/2015جلسة  -إداري  2014( لسنة 685)، المتعلق بالطعن رقم في الإمارات ( حكم المحكمة الاتحادية العليا1)
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 مة للقانون، مرجع سابق.وضوابط خضوع الإدارة العا بدأ المشروعيةطعيمة الجرف، م( للتوسع في الوضوع يرُجع إلى 3)

  .29/10/2014جلسة  -إداري  2014لسنة  204و 211طعنين: ( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق بال4)
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ي عات والصعاب وظروف الزمان والمكان ووجه العلاقة بين مدبه من الواجب يثقلوأعبائه، وما 
ولية الإدارية ؤ عن وجوب تقديره في مقام وزن المسالضرر والمرفق وغير ذلك مما لا مندوحة 

 .اونً والتعويض عنها قان
 
ذا كانت دعوى التعويض لا تثير إشكالية في النظام القضائي الموحدو           المعمو  به  ا 

 كلاً  ظام القضائي المزدوج؛ حيث نجد في مصرفإنها ليست كذلك في الن مارات،في دولة الإ
على اختصاصه بنظر دعاوى التعويض عن أعما  يصر العادي والإداري  نالقضائيمن 

، وهو ما ينتج عنه تنازع إيجابي للاختصاص يستدعي تدخل الإدارة المادية غير المشروعة
نظر ل الأنسبالقضاء  الإداري هو القضاء أن ياشخص أرى ؛ و (1)الجهات الدستورية لفضه

تتولى المثير من  جعلها تعدد أوجه نشاط الدولة نلأ ،الأعما  التي تقوم بها الإدارةو  التصرفات
تنشئ الأجهزة الإدارية التي تقوم بهذا وهو ما جعلها الأمور التي لم تمن تتولاها في السابق، 
، لذا كانت هناك أمور ذات طبيعة فنية تقتضي إلماماً النشاط، ولزم إصدار القوانين لتنظيمها

لذلك هو الحا  في المنازعات الإدارية؛  كما عاماً بأمور ليست في متناو  المحكمة العادية، 
ة، تتولى نظر المنازعات ظهرت دوائر إدارية متخصصة تتبع المحامم الابتدائية أو الاستئنافي

في غالبيتها من قضاة يحملون مؤهلًا قانونيا عالياً في  وهذه الدوائر مؤلفة ومشكلة الإدارية،
المنازعات الإدارية لسنوات القانون الإداري أو القانون العام، أو أنهم ذوي خبرة في نظر 

لمن نظر المنازعة يتم وفق قواعد قانون الإجراءات المدنية، عدا ما يخص ميعاد سماع  طويلة؛
لا  - بموجب التعديل التشريعي الأخير -التي أصبحت ، عوى المتعلقة بالقرارات الإداريةالد

، بينما نجد أن ميعاد سماع (2)تُسمع بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار
 .(3)الطويلالدعاوى الإدارية الأخرى يخضع للتقادم 

 

 الإاارية ةالمنازعالاعاوى الناشئة عن  :لثالثا المبحث
 

المنازعات الإدارية التي تلك لمنازعات هي اء الإداري بنظر أنواع معينة من ايختص القض    
؛ ومنها دعوى أعما  الإدارة محل تلك المنازعاتو  ،معاييرهاتحديد و  ،هابسبق بيان المقصود 

                                                           

 .15ص ، مرجع سابق،التحكيم فى العقود الإدارية ،شريف خاطر( 1)

 بعد الإدارية القرارات إلغاء دعوى  تقبل لا» هأن على 2014 لسنة (10) رقم لاتحاديا القانون  من مكرراً  (84) المادةتنص  (2)
 علماً  به علمه ثبوت أو به الشأن صاحب إعلان أو فيه المطعون  الإداري  القرار نشر تاريخ من يوماً  ستين( 60) مضي
 .،«يقينياً 

نموذج المحامم الاتحادية المتخصصة في الإمارات  -ة ، المحامـم المتخصصة كوسيلة للارتقاء والعدالعبد الوهاب عبدو ( 3)
العربية المتحدة، ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر الرابع لرؤساء المحامم العليا والتمييز والنقض والتعقيب في الدو  العربية، 

  في الدوحة. 2013سبتمر  26-24المنعقـد في الفترة من 
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 الإلغاء دعوى  مع ترفع التي المعيب الإداري  القرار عن التعويض إلغاء القرار الإداري، ودعوى 
 بينهما تلازم يوجد لا نهإ حيث ؛استقلالاً  والتعويض الإلغاء دعوى  ترفع وقد ،واحدة قضية في

 طريق سوى  المضرور أمام يبقى فلا الإلغاء دعوى  رفع ميعاد ينقضي قد إذ ،عملية بصورة
 يقيده المشرع مما جعل الإلغاء، على تترتب التي النتائج لخطورة نظراً  ، وذلكالتعويض دعوى 
 وهذا. (1)فيه المطعون  الإداري  القرارب العلم اليقيني تاريخ من يومًا ستينب حدده قصير، بميعاد
 التعويض طلبات أما الإلغاء، دعاوى  على في النص القانوني يقتصر صريح هو كما الميعاد

 .العادية السقوط بمدد إلا - ، ونوضح لاحقاكما أسلفنا – تسقط لاف
ة القضاء لاختصاصه بنظر المنازعات من خلا  هذا المبحث كيفية ممارس تناو وسأ    

في مجا  المنازعات الإدارية،  الإدارية، أو بمعنى آخر طبيعة اختصاص القضاء الإداري 
 .التعويضدعوى الإلغاء و  دعوى من خلا   وذلك
 

  :الإلغـااعوى  - المطلب الأول
 

ــــرارات الإداريــــة  تنقضــــي     الإدارة  بســــحب إمــــا بالإلغــــاء الإداري أو بالإلغــــاء القضــــائي أوالق
  جعــي مــن وقــت صــدوره تجريــد القــرار الإداري مــن قوتــه القانونيــة بــأثر ر ويعنــي الســحب  ،للقــرار

أي إزالــــة كــــل الأثــــار القانونيــــة المترتبــــة علــــى القــــرار المســــحوب بالنســــبة  ؛لا مــــن وقــــت ســــحبه
 وذلــك بمقتضــى قــرار تصــدره الســلطة ،كــأن لــم يكــن منــذ صــدوره، أي جعلــه للمســتقبل وللماضــي
الإلغــاء  يتحقــق حيــث، ســحب القــرار الإداري عــن الإلغــاء الإداري ويختلــف  .الإداريــة المختصــة

الإداري مــن تــاريخ الإلغــاء ومــن ثــم  يتجــرد القــرار الإداري مــن قوتــه القانونيــة بالنســبة للمســتقبل 
أمـا السـحب فـإن أثـره يتحقـق مـن وقـت ؛ ذلك للماضي أي )منذ صدور القـرار(ن ينصرف أدون 

ومــن ثــم يتجــرد القــرار مــن قوتــه القانونيــة بالنســبة للماضــي  ،لقــرار لا مــن وقــت ســحبهصــدور ا
)المطابقــــة  المشـــروعةبـــين ســـحب القـــرارات الإداريـــة هنـــا يجـــب التمييـــز و  .(2)وللمســـتقبل كـــذلك

لا يجوز للإدارة أن  امبدئيًّ ؛ فمشروعة )الصادرة خلافاً للقانون(( والقرارات الإدارية غير اللقانون ل
بسحب القرارات الإدارية المشروعة التي لا يشوبها أي عيب في أي ركن من أركـان القـرار  تقوم

الإداري. إذ أن ســحب القــرارات المشــروعة التــي لا عيــب فيهــا يعنــي المــس بقاعــدة عــدم رجعيــة 
ة ســـحب قـــرارات المـــوظفين هـــذا المبـــدأ مثـــل إجـــاز  ات مـــنســـتثاءهنـــاك المـــن القـــرارات الإداريـــة. 
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تمــــون هــــذه ذلــــك أن  لرطتشــــيو ، ت إنســــانية لا قانونيــــةعتبــــاراا علــــى عوامــــل و  ءً بنــــا ،المشــــروعة
  .(1)ها أو للغيربللمعنيين  اـلم ترتب حقً  المراد سحبهاالقرارات الإدارية المشروعة 

مثـل هـذا  لأن ،أحـد أركانـهفـي  امعيبً  هأصدرتكانت قد إذا سحب قرار إداري  يجوز للإدارةو     
أمــام المتضــرر طعــن فيــه الحــق فــي الحكــم بإلغائــه فيمــا لــو للقضــاء القــرار يعــد غيــر مشــروع و 

تســـحب قرارهـــا غيـــر فأن تقـــوم بنفســـها بفعـــل مـــا ســـيفعله القضـــاء ســـمح لـــلإدارة لـــذلك يُ  ؛القضـــاء
ذلك أن يـــتم الســـحب لـــرط شـــتُ اوقـــد  ؛هـــا الإلغـــاء القضـــائيؤ المشـــروع إذ أن عـــدم المشـــروعية جزا

فإن  ،مهلة الطعن(اري أمام القضاء وتدعى )القرار الإدخلا  المدة التي يجوز فيها طلب إلغاء 
بالإلغــاء فإنــه يجــوز لــلإدارة أن تقــوم بســحبه  اا قضــائيً لقــرار الإداري غيــر المشــروع مهــددً كــان ا

 ايصـبح القـرار محصـن نتهـاء مهلـة الطعـناوبعـد ، جراءات التقاضي والحكم فـي الـدعوى تفادياً لإ
وقـد جعلـت  الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري. ستقرارالمبدأ  اسحبه تنفيذً  لا يجوز

قرارها الإداري المخالف  عن تعود أنللإدارة يحق خلالها ( ايوم 60مدة الطعن )معظم القوانين 
للإدارة في هذه الحالـة يصبح ، فة الطعن أمام القضاءحالفي تمتد  هذه المهلةأن  اعلمً  للقانون،

 .(2)قضاء لدعوى الإلغاء طالما لم يصدر حكم بالدعوى سحب قرارها أثناء نظر ال

لى القضاء إ شخاصالدعوى التي يرفعها أحد الأتعني دعوى الإلغاء هكذا يتضح أن و     
، وهي دعوى من صنع قضاء مجلس الدولة أصدرته الإدارة بالمخالفة للقانون بطلب إعدام قرار 

 . (3)الفرنسي
 

ه إلى العقود الإدارية، و تُ دعوى الإلغاء لا يمكن أن و      أن توجه  هاأن من شروط قبولذلك ج 
نما مجا   يةوهذا لا يعني عدم إمكان ؛إلى قرار إداري  ومن . ذلك القضاء الماملإبطا  العقد، وا 

في حين أن الإدارية  القراراتمشروعية هي جزاء لمخالفة مبدأ ناحية أخرى فإن دعوى الإلغاء 
من خلا  هذا  لذا سنبين. (4)ود الإدارية هي التزامات شخصيةى العقالالتزامات المترتبة عل

 في فرعين اثنين. ، وذلكدعوى إلغاء القرارات الإداريةشروط قبو  المطلب 
 
  

                                                           

، بيروت دار النهضة العربية للطباعة والنشردراسة مقارنة،  ،القضاء الإداري اللبناني ورقابته لأعما  الإدارة ،محسن خليل( 1)
 .23ص ،1972

 وما بعدها. 333ص سابق،المرجع ال، محسن خليل( 2)
 .123، ص 1982سليمان الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عين شمس،  (3)

 .180، 179، ص1975لطبعة الثالثة، سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، ا (4)
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 : لغاالإ لاعوى  الشروط الموضوعية -الفرع الأول
 

ه     ارات الصادرة إلا  إلى القرارات الإدارية التنفيذية، وبالتالي تستبعد القر  دعوى الإلغاءلا توج 
الأعما  التي تصدرها  تلكالأعما  التشريعية المقصود بو  ؛ن السلطتين التشريعية والقضائيةع

ها الدستور فقد تمون  ؛بصرف النظر عن طبيعة هذه الأعما  السلطة التشريعية كما حدد 
لمجالس ت الصادرة عن اكالقرارامن قبيل القوانين  تعد  لا  برلمانية أعمالا وقد تمون  ،قوانين

أما بالنسبة للأعما  القضائية، فإنه لا يمكن توجيه دعوى الإلغاء إلى حكم قضائي،  .البرلمانية
يز مصر وفرنسا، حيث تم بين كل مناختلف فيها الوضع  لمن هناك أعما  قضائية أخرى 
التي يختص بالنظر  جراءات المتعلقة بتنظيم القضاءالإ هما فرنسا بين نوعين من الإجراءات

القضاء  صن اختصاعتخرج و  القضاء مرفقها القضاء الإداري، والإجراءات الخاصة بسير في
 التفريقوالتمييز بين النوعين يكتنفه بعض الغموض من الناحية التطبيقية لصعوبة  ؛الإداري 

أما في مصر فإن القضاء الإداري لا يختص بالطعون في الأحكام  في كثير من الحالات.
استثنائية، ويطبق المبدأ  م صدرت بطريقةأعادية  قضائيةت من جهة صدر أاء و القضائية س

تمت أمام محكمة عادية أما  أعضاء النيابة العمومية المتعلقة بالقضاء سواء عبالنسبة لأذاته 
كان القانون الذي تطبقه، أما بشأن الأعما  القضائية التي  ااستثنائية، وأيًّ  م أمام محكمةأ

معاملة القرارات  المصري  ذات اختصاص قضائي فقد عاملها المشرعتصدر من هيئات إدارية 
 .(1)الإدارية

 
لقرار لمي يكون في ا أن تتحققلشروط الموضوعية التي يتعين ا -تاليا  –عرض ستأسو    

على تلك الشروط ضمن التشريعات المقارنة، أما الأعم  الغالبفي  مركزا ،لدعوى الإلغاءمحلًا 
بإسهاب  تناولهماسبق  لا  بهما هنا أقل، إذدوقضاؤها فسيكون الاستت تشريعات دولة الإمارا

 :لشروط القرار الإداري  التطرق  أثناء
نية مناطها الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة عي :اـا إااريًّ ن يكون محل الاعوى قرارا أ -1

 القضاء محكمةلذا فقد قضت  ؛ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته فى ي اختصام القرار الإدار 
وعلى ما جرى  -القرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى في مصر بأن " الإداري 

هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه  -به قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا 
 القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد

 ابتغاء مصلحة عامة، ولا يلزم صدوره  اا قانونً ا وجائزً داث مركز قانوني معين يكون ممكنً إح
ا ، إيجابيًّ اا أو ضمنيًّ ، صريحً اا أو مكتوبً فويًّ في صيغة معينة أو بشكل معين، فهو قد يكون ش
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فيتجلى فيه ح أو المنع والقرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمن ؛اأو سلبيًّ 
يجابي إزاء الطاعن، أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة، موقفها الإ

فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ 
ن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن  إصدار موقف بشأنه، وا 

 . (1)"قرار كان يتعين عليها إصداره
على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك  انحرص الفقه والقضاء الإداريقد و    

شأن القرارات الإيجابية، وأمدت القوانين المتتابعة التي نظمت مجلس الدولة المصري هذه 
حكم القرارات الإدارية رفض فنصت على أنه "يعتبر في  ؛القاعدة بالنص عليها صراحة

السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين 
 .(2)واللوائح"

لت     المصري القو  في موضوع القرار السلبي، فقالت:  الإداري  القضاء محكمة وقد فص 
 في يعتبر ما شأن في مايزت قد ليهاإ المشار الدولة مجلس قانون  من العاشرة المادة إن وحيث"

 اتخاذها، عليها واللوائح القوانين أوجبت التي القرارات من نوعين بين الإدارية القرارات حكم
 السلبية القرارات) هو الثاني والنوع ،(بالرفض الصادرة الضمنية القرارات) هو الأو  النوع

 بالامتناع السلبية القرارات على لعاشرةا المادة مفهوم يقتصر لا ثم ومن ،(بالامتناع الصادرة
 الواجب من كان قرار اتخاذ عن الإدارة امتناع ثبوت هو السلبي القرار قيام  ومناط ؛وحدها
 مركزا أو حقا تقرر عامة قانونية قاعدة هناك تمون  بأن واللوائح، للقوانين وفقا اتخاذه عليها
 الإدارة جانب من تدخلاً  القانوني المركز أو الحق هذا امتساب يتطلب وأن ،امحددً  اقانونيًّ 

 هذا في لها تقدير أدنى بلا معين قرار اتخاذ الإدارة على فرض قد القانون  يكون  وأن لتقريره،
 أصمت وأنها اتخاذه، عليها الواجب القرار اتخاذ منها طلب قد أنه بيقين يثبت وأن الشأن،
 عليها المشرع فرض الذي القرار لاتخاذ ضتنه ولم السلبية والتزمت القانون  نداء عن أذنيها

 مما سلبياً  قراراً  يشكل بما الواجب هذا أداء عن امتناع بمثابة عنه تخلفها  يكون  وعندئذ اتخاذه،
مكانية السلبي القرار بقيام القو  يجوز لا أنه ذلك الإلغاء، بدعوى  عليه الطعن يجوز  وا 

 صاحب أن ثبت إذا إلا الدولة مجلس نون قا من( 10) للمادة طبقا الإلغاء بدعوى  مخاصمته
 اتخاذه، واللوائح القوانين عليها أوجبت الذي القرار إصدار بطلب الإدارة استنهض قد الشأن
 على بتوافرها أوجب والذي القانون  استلزمها التي والضوابط الشروط فيه توافر قد يكون  وأن
 امتنعت قد الإدارة جهة تمون  وأن انون،الق رتبه الذي الأثر لإحداث بقرار التدخل الإدارة جهة
 ظروف تمشف الذي الموقف ذلك هو الضمني القرار بينما.. .القرار ذلك اتخاذ عن قعدت أو

                                                           

   .05/2011/ 21جلسة -ق  65 ( لسنة10104( حكم محكمة القضاء الإداري، المتعلق بالدعوى رقم )1)

 .1972 لسنة (47)الصادر بالقانون رقم  ،رة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولةالفق( نص 2)



46 

 

 

 

 حالات في صوره وتتجلى معين، أمر حيا  له الإدارة اتخاذ عن - إفصاح دون  - الحا 
 فترة ومضي التظلم وحالات بالقبو ، أو بالرفض الضمني القرار نشوء على تشريعياً  النص
        قاطع وجه على الإدارة نية وتوجه ثبوت حالات في وكذلك بالطلب، التقدم على معينة

 لاعتقادها سواء اتخاذها القانون  عليها أوجب التي الإجراءات اتخاذ رفض إلى الشك يحتمل لا
 لاتخاذ لمتطلبةا الشروط من  أي توفر لعدم أو الإجراءات تلك باتخاذ يلزمها لا القانون  بأن

 اتخاذ رفض على الإدارة إصرار فإن ثم ومن الضمني، بالرفض قرارها بذلك فينشأ القرار،
 المحكمة تقدر التي الحا  لظروف وفقاً  يرتقي، قد اتخاذها عليها القانون  أوجب التي الإجراءات
 من صدوره تاريخ يتحدد  بالرفض ضمني قرار تموين إلى الإدارة إرادة انصراف إلى توافرها،
 المحكمة تصوير نطاق ضمن يندرج مما وهو رفضها، عن الإدارة فيه تعبر الذي التاريخ
 التزاماتها وضمن تصريفها، من بحسبانه الدعوى  تمييف سلامة على وهيمنتها الخصوم لطلبات
 مراميها واستظهار فيها الطلبات طبيعة وتقصي الدعوى  واقعة على القانون  حكم بإنزا 

 .(1)"حياله الإدارة عنه عبرت الذي الموقف وطبيعة وحدود إبدائها من خصومال ومقصود
ري بالنظر إلى الأثر تمون العبرة في تحديد مدى نهائية القرار الإدا :نهائية القرار الإااري -2

فإذا كان من الجائز ترتيب هذا الأثر في الحا  دونما انتظار لإجراء آخر كان  ؛المتولد عنه
يُفقد ذلك  فإن، أما إذا توقف ترتيب أثر القرار على إجراء لاحق من الواجب إتيانه االقرار نهائي

وهذا ما ذهبت إليه ؛ لا يصلح لأن يكون محلًا لدعوى الإلغاء القرار صفة النهائية، ومن ثم
لا يتولد عنه أثر "المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، حين قالت إن القرار الإداري 

أو متى أصبح كذلك بأن يستممل القرار  ،مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانوناحالا و 
جميع المراحل التي تلزم لتوافر وجوده القانوني وعدم توقف نفاذه على صدور قرار آخر من 

 .(2)جهة إدارية أخرى"
المصلحة في الدعوى بصفة عامة هي باعث :  المصلحة كشرط لقبول اعوى الإلغا -3
شغالًا للقضاء بلا طائل اومناطها الذي تمون بدونه إهدارً  امتها فهي سبب الدعوى إق ، للوقت وا 

فهي تمثل حاجة صاحب الحق إلى حمايته القضائية من خلا  دعوى لدفع العدوان عن 
 : عن واحد من الاحتمالات التاليةالمصلحة محل دعوى الإلغاء  ولا تخرج؛ حقوقه

 قرار الإداري يكون رافع الدعوى في حالة قانونية أث ر فيها ال : أي أنمصلحة شخصية مباشرة
شترط هذه المصلحة الشخصية المباشرة في دعوى الإلغاء، وهو وتُ  .اا مباشرً المطعون فيه تأثيرً 

بحيث لا تقبل دعوى الإلغاء التي ترفع من أشخاص ليست لهم  أمدته محامم دولة الإماراتما 
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القرارات المطعون فيها، أياً كانت الصلة التي تربطهم  مصلحة شخصية مباشرة في إلغاء
ونه ؤ وم كل من له مصلحة بالتقاضي في شأن يق فالأصل ،بأصحاب المصالح الشخصية
في المسائل الخاصة بغيره إلا نيابة  طبقاً للقانون  يتولى ذلك نالخاصة، وليس لأي شخص أ

 .(1)عنه
 حة لقبو  دعوى الإلغاء مصلحة محققة : الأصل أن تمون المصلحتملةأو م مصلحة محققة

يبغي حمايتها من وراء رفع للطاعن  لةة، ولمن أحياناً توجد مصلحة محتمأي قائمة وحال  
 مصلحةقد أجاز مجلس الدولة المصري قبو  دعوى الإلغاء مكتفياً بوجود لذا فو  ؛الدعوى 

في القرارات  للموظف حق الطعنقضت محكمة القضاء الإداري بأن "محتملة للطاعن، إذ 
المخالفة للقانون حتى ولو لم يكن من شأن إلغاء هذه القرارات ترقيته فوراً، ويكفي أن يكون من 
شأن هذا الإلغاء تقديم ترقيته في كشوف الأقدمية، ومن ثم فإن للمدعي في هذه الدعوى 

نية مصلحة شخصية محتملة في الطعن في القرار رغم عدم استيفائه وقت صدوره للمدة الزم
القرار أسبقية زملائه له في الدرجة المرقين إليها،  تنفيذنه سيترتب على إذ الواجبة للترقية، إ

من مصلحته أن تظل هذه الدرجة شاغرة حتى يرقى إليها عندما يستوفي شروط  فإنهذا لو 
 .(2)الترقية، وعلى ذلك فيكون الدفع بانتقاء صفة المدعي في غير محله ويتعين رفضه"

  يستوي في المصلحة لمي تمون محلًا لدعوى الإلغاء أن تمون مادية أابيةأو ااية ممصلحة :
أو تمون مصلحة أدبية، ومثا  المصلحة المادية قرار الإدارة بغلق محل تجاري أو مصنع أو 

بسمعة الموظف، أو مصادرة صحيفة من الصحف، ومثا  المصلحة الأدبية ما يتصل 
 غيره عليه في الأقدمية، ولو كان قد أحيل إلى المعاش، أو ما ملتقديته نتيجة ءالتشكيك في كفا

 .(3)يتعلق بالمشاعر الدينية من جراء غلق مكان العبادة ومنع ممارسة الشعائر الدينية
 

  :لغاالإ ة لاعوى الشروط الإجرائي -الفرع الثاني
 

تستوفي إجراءات وأن  ،أن ترفع خلا  مدة معينة الإداري دعوى إلغاء القرار  يشترط لقبو    
 الإلغاء دعوى  فى ومحلها الخصومة موضوع هو ي الإدار  القرار كان ولما ؛سنها المشرعمحددة 

 لم بأن الشرط هذا تخلف ما فإذا الدعوى، إقامة عند لآثاره منتجا قائما يكون  أن يتعين فإنه
 دون  تأقيته فترة هاءبانت أو بإلغائه الدعوى  رفع قبل القرار هذا زا  بأن أو ي إدار  قرار هناك يكن
 ولم قائم إدارى  قرار على تنصب لم إذ مقبولة؛ غير الدعوى  كانت وجه أي على ينفذ أن

 .من التظلم )أولا(، والميعاد )ثانيا(كلًا  لذا سنتناو  في هذا الفرع؛ محلا بذلك تصادف
                                                           

 .120-118 ص ،2001 العربية، النهضة دار الإلغاء، دعوى  قبو  شروط الفلاح، عبدالله محمد (1)

 .123-122 ص ،سابقال مرجعال (2)
 .126-124ص ،سابقال مرجعال (3)
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 :الإااري  التظلـم - أولاا 
رب بها المخاطب بالقرار عن اعتراضه ة يعلالتظلم من القرار الإداري بصفة عامة هو وسي    

أن تسحبه طوعاً نزولًا على  أملا فيعليه، ويقدم هذا التظلم إما للجهة الإدارية مصدرة القرار، 
أو يقدم للجهة الرئاسية لسلطة  ؛ويسمى التظلم في هذه الحالة بالتظلم الولائي ،طلب مقدمه

تملمه من سلطات تعقيب على قرارات إصداره والتي يكون لها الحق في إلغائه في إطار ما 
 الجهات الخاضعة لرئاستها ويسمى التظلم في هذه الحالة بالتظلم الرئاسي. 

 اعتبارات معينة، فصلتهاترتب عليه ت وامتناع الإدارة عن الرد على التظلم المقدم إليها    
ر كان من الواجب مناط اعتبار امتناع الإدارة عن اتخاذ قرا" قائلة إنمحكمة القضاء العالي 

عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، هو أن تمون ثمة قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا 
قانونيا لامتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمراً واجبا 

اتخاذه، وعندئذ يكون  عليها، وأن يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها 
تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكل قراراً سلبياً مما يجوز الطعن عليه 
مكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء  بدعوى الإلغاء، ذلك أنه لا يجوز القو  بقيام القرار السلبي وا 

شأن قد استنهض الإدارة ( من قانون مجلس الدولة إلا إذا ثبت أن صاحب ال10طبقا للمادة )
بطلب إصدار القرار الذي أوجبت عليها القوانين واللوائح اتخاذه، وأن يكون قد توافر فيه 
الشروط والضوابط التي استلزمها القانون والذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار 

ت عن اتخاذ ذلك لإحداث الأثر الذي رتبه القانون، وأن جهة الإدارة قد امتنعت أو قعد
 .(1)"القرار
يمنع  والأصل في التظلم الإداري أنه بمثابة اعتراض على القرار الإداري، إلا أن ذلك لا    

من أن يكون هذا التظلم وجوبياً وذلك حين يفرض المشرع اتباعه على صاحب الشأن قبل 
 ذا ما أغفله الطاعن.قضى بعدم قبو  الدعوى إولوج طريق الطعن بإلغاء القرار الإداري حيث يُ 

بين أهمية كبيرة، فهو يقلل من فرص الصدام  الوجوبيأو  الاختياري لتظلم الإداري سواء لو     
من يحترم القانون  قها عن أداء دورها، فضلًا عن أنه يظهرها بمظهريوالأفراد الذي يع الإدارة

ون القرار الإداري دأما بالنسبة لصاحب الشأن فهو يحقق غايته من إلغاء  ؛ويعمل بأحكامه
نفقات القضاء وأمده الطويل، وذلك مع عدم الإخلا  بحقه الأصيل في المثو  أمام تمبد 

 .(2)القضاء للطعن بإلغاء القرار الإداري حا  رفض تظلمه صراحة أو ضمناً 

                                                           
 ، الصادرق 63 لسنة (22566)و ق 62 لسنة (53717) رقمي الدعويينالمصري، المتعلق ب الإداري القضاء محكمةحكم ( 1)

 .13/9/2009 بتاريخ

 وتعديلاته الاتحادية الحكومة في البشرية الموارد بشأن 2008 لسنة( 11) رقم اتحادي بقانون  رسومالم ( من95( تنص المادة )2)
شكالات والنزاعات الوظيفية التي تحدث للحد من الإ -تلتزم الحكومة ، على أن "2011 لسنة( 9) رقم اتحادي بقانون  بالمرسوم

بالمحافظة على علاقات تواصل فعالة وعادلة بين الوزارة وبين موظفيها وذلك من خلا  اعتماد إجراءات فورية  -في بيئة العمل 
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وقد نص المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم التظلم أمام لجان التظلم التي    

تُنشأ في كل وزارة بقرار من على أن " نص أنشأها وجوبا في كل وزارة من وزارات الدولة؛ فقد
  .(1)"يناط بها النظر في التظلمات من الجزاءات الإدارية« لجنة التظلمات»الوزير لجنة تسمى 

 
 :ااـــالميع - ثانياا 
 رفع بميعاد تعرف عينةم مدة خلا  ترفع أن الإدارية القرارات إلغاء دعوى  لقبو  يشترط   

 :متعارضتان مصلحتان تقريرها في المشرع يراعي توفيقية مدة تمون  ما عادة وهي ،الدعوى 
 مباشرة تمس التي الإدارة قرار في للطعن المافية الفرصة إتاحة في الشأن ذوي  مصلحة
 وعدم ريةالإدا للقرارات الاستقرار تحقيق في المجتمع ومصلحة والإدارية، القانونية مرامزهم
 على التشريعات معظم تنص المصلحتين، هاتين بين وتوفيقاً  ؛بالإلغاء مهددة طويلة لفترة تركها
 .به اليقيني العلم أو إعلانه أو القرار نشر تاريخ من يوماً  بستين المدة هذه تحديد

 
 ءإلغا دعوى  رفع ميعاد يحدد عام نص من - (2)سابقا – الإماراتي التشريع لخلو ونظراً    

       الهيئات بعض تأسيس أو إنشاء نظم أو قوانين في أحيانا يرد قد ما إلا الإداري، القرار
 فقد إدارتها، عن الصادرة الإدارية القرارات على للطعن خاصة ديمواع من العامة المؤسسات أو

 عليها المنصوص الدعاوى  بعض سماع تقادم لمواعيد الناظمة النصوص إلى المحامم لجأت
 إذ الشأن، هذا في المحامم أحكام اضطراب إلى أدى الذي الأمر المدنية، المعاملات انون ق في
ر الطويل بالتقادم بعضها أخذ  بالتقادم الآخر بعضها أخذ فيما عاماً، عشر بخمسة المقد 

 النقض دوائر الوقت لبعض الاضطراب هذا سادقد و . أخرى  تارة الثلاثي والتقادم تارة الخمسي
 للتقادم الإلغاء دعوى  رفع ميعاد إخضاع على تستقر أن قبل العليا، الاتحادية لمحكمةبا المدنية
 .(3)الاتحادي المدنية المعاملات قانون  من( 473) بالمادة عملا الطويل

 فرصة السمكية، والثروة الزراعة وزارة ضد( ع.م.س) السيد من المرفوعة القضية كانتوقد    
 عن العدو  المحكمة، هيئة من العليا الاتحادية بالمحكمة داريةالإ الدائرة تطلب لأن مناسبة

                                                                                                                                                                  

ءات لحل تلك الإشكالات والنزاعات، دون أن يخل ذلك بحق الموظف بتقديم التظلمات التي ينبغي تسويتها من خلا  الإجرا
 ."الداخلية للوزارة بشكل واضح وعاد ، مع منح الموظف الفرصة المافية للدفاع عن وجهة نظره

 ( من المرسوم ذاته المشار إليه في الهامش السابق.96( نص المادة )1)

 لمدنيةا الإجراءات قانون  أحكام بعض تعديل بشأن 2014 لسنة (10) رقم الاتحادي القانون ( تدارك المشرع ذلك، فأصدر 2)
 . وسنتطرق لفحوى هذا التعديل لاحقا.1992 لسنة( 11) رقم الاتحادي بالقانون  الصادر

وسنستعرضه لاحقا  .29/03/2010جلسة  - إداري  2009 لسنة (244) رقم الطعنالمتعلق ب المحكمة الاتحادية العليا، ( حكم3)
 بتفصيل أمثر.
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  به المعمو  القصير بالميعاد والأخذ الطويل، للتقادم الإلغاء دعوى  رفع ميعاد إخضاع مبدأ
  الإدارية الدائرة وقد قالت .(1)ايومً  بستين الميعاد هذا تحدد والتي المقارنة القوانين معظم في
 أدى قد الطويل، للتقادم الإلغاء دعوى  سماع ميعاد إخضاع مبدأ كان لما" إنه الإحالة حكم في
 يقتضيه بما خطير نحو على المبدأ هذا مس   إذ مقبولة، غير نتائج إلى العملي الواقع في

 القرار أنشأها التي القانونية المرامز وثبات الإدارية الأوضاع استقرار من العام الصالح
 واستقرار الأفراد نفوس في والاطمئنان الثقة بث على عملاً  بها المساس وعدم الإداري،
 دعاوى  رفع عن العملي الواقع كشف فقد واضطراد، انتظام في الإدارة نشاط واستقرار حقوقهم،
 صدورها على طويلة مدة مضي رغم عيبها بزعم الدولة إدارات أصدرتها إدارية قرارات بإلغاء
 عمل بسير الإضرار إلى أدى ما وهو لها، وقبولهم قراراتبال اليقيني الدعاوى  تلك رافعي وعلم
 والمادة العليا، الاتحادية المحكمة إنشاء قانون  من( 75) المادة إن وحيث ... الإدارات تلك
 الشريعة أحكام تطبيق الاتحادية للمحامم أجازتا الاتحادية، المحامم إنشاء قانون  من( 8)

 وبفواته الإلغاء دعوى  لرفع ميعاداً  تحدد القانون  هذا واعدق وكانت ؛المقارن  والقانون  الإسلامية
 الموارد بشأن اتحادي بقانون  المرسوم وكان ،إلغائه دعوى  تسمع ولا الإداري  القرار يتحصن
 من اعتباراً  به العمل جرى  والذي ،2008 لسنة( 11) رقم الاتحادية الحكومة في البشرية

 الإدارية بالقرارات المتعلقة الدعاوى  سماع دمع على منه( 117) المادة في نص 3/2/2009
 العلم تاريخ من يوماً  ستين مدة انقضاء بعد بقانون  المرسوم هذا لأحكام بالتطبيق الصادرة
 القرار إلغاء دعوى  سماع ميعاد خضوع مبدأ عن العدو  ترى  الدائرة هذه فإن ؛بالقرار اليقيني
 ،المدنية المعاملات قانون  من( 473) مادةال في عليه المنصوص الطويل بالتقادم الإداري 
 المحكمة قانون  من( 65) المادة من الأولى الفقرة نص وفق المشكلة الهيئة إلى الطعن وتحيل

 .(2)"فيه لتفصل العليا الاتحادية
 طلب برفض قضتف الإدارية، الدائرة من إليها المحا  العدو  طلب المحكمة هيئة نظرت وقد

 قضاء عليه استقر ما وفق الطويل للتقادم الإلغاء دعوى  رفع ميعاد خضاعإ مبدأ وتأييد العدو 
( 75) المادة كانت ولئن إنه وحيث" :هذا الشهير حكمها في الهيئة قالته ومما؛ الإدارية الدائرة
 صلاحية للمحكمة أعطت ،1973 لسنة 10 رقم العليا الاتحادية المحكمة إنشاء قانون  من

                                                           

 طالباً  بها، يعمل التي الوزارة مختصماً  الابتدائية دعواه أقام المذكور اعةالزر  وزارة موظف أن في القضيةهذه  وقائع تلخص( ت1)
 تحدد التي الاتحادية الحكومة في المدنية الخدمة قانون  من( 90) المادة خالف القرار أن مستندا على ،خدمته إنهاء قرار إلغاء

 الوزارة دفعت عليه، المطعون  القرار إليها داستن التي الحالة لا يشمل بشكل حصري  الاتحادي الموظف خدمة إنهاء حالات
 قضت درجة أو  ومحكمة. به( الموظف) المدعي وقبو  صدوره على سنتين من أمثر لمضي الإنهاء قرار بتحصن( الإدارة)

 التي العليا، يةالاتحاد بالمحكمة الإدارية الدائرة أمام النقض بطريق الإدارة عليه فطعنت استئنافياً، حكمها دوتأيَّ  القرار، بإلغاء
 يوماً ( 60)الـ ميعاد وتقرير الطويل للميعاد الإلغاء دعوى  رفع ميعاد إخضاع مبدأ عن للعدو  المحكمة هيئة إلى الطعن أحالت
   .المقارنة بالقوانين أخذا

 .14/10/2009 ، جلسة(244) رقم الطعن( الحكم المتعلق ب2)
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 المسألة يحكم محلي أو اتحادي تشريع أو قانون  وجود عدم حا  يف المقارن  القانون  تطبيق
 دون  الوطني التشريع في فراغ سد   أو نقص إمما  الصلاحية هذه حد أن إلا عليها، المعروضة

 أو سماعها لعدم أو الدعاوى  لسقوط وآجا  مواعيد استحداث حد إلى الصلاحية تلك قىتر  أن
. العام بالنظام ذلك كل لاتصا  الأحكام، في طعن ق طر  رسم أو مكسب أو مسقط تقادم تقرير
 القرار تحصن إلى تفويته يؤدي الإداري  القرار إلغاء دعوى  لسماع معين ميعاد تحديد كان ولما
 اسدًّ  وليس وطني، تشريع في يرد لم جديد إجرائي لأجل استحداث هو القضاء، رقابة من

 هذا لاستحداث المقارن  بالقانون  الاستعانة إنف ثم ومن قائم، تشريع في لفراغ إممالًا  أو لنقص
 .(1)"جائز غير الإجراء
 فقد استقر حكم محامم دولة الإمارات على اعتبار المذكور آنفا الهيئة حكم وبناءً على    
نظمته نصوص تشريعية خاصة ما  ، ويستثنى من ذلك سنة 15 هو الإلغاء دعوى  رفع ميعاد

 2008( لسنة 11( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )116/1كما هو الحا  مثلا في المادة )
بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي تقضى بعدم سماع الدعوى المتعلقة 
بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون بعد انقضاء مدة ستين يوماً 

جد أن ميعاد سماع الدعاوى الإدارية الأخرى يخضع من تاريخ العلم اليقيني بالقرار. بينما ن
، حيث قضت أن (2)للتقادم الطويل؛ وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز في رأس الخيمة

المنصوص عليها الدعاوى الناشئة عن الالتزامات التعاقدية لا تسقط إلا بمضى المدة الطويلة 
لا تثريب  رتبة على ذلك أثرًا مؤداه أنه؛ م(3)يةمدنمن قانون المعاملات ال (473)المادة  في

التفاته عن دفاع الطاعن بعدم سماع الدعوى استناداً للمادة  المطعون فيه أمامها على الحكم
 .(4)يةمدنمن قانون المعاملات ال (336)
 المدنية الإجراءات قانون  مواد بعض على تعديلًا  أدخلا فمؤخرً الإماراتي وقد تدخل المشرع    

 أحكام بعض تعديل بشأن 2014 لسنة( 10) رقم الاتحادي القانون ذلك بإصداره ، و القائم
 انافذً  أصبح الذي ،1992 لسنة( 11) رقم الاتحادي بالقانون  الصادر المدنية الإجراءات قانون 

 إلغاء دعوى  تقبل لا" أنه علىوقد نص  التعديل  .03/03/2015 من ابتداءً  به ومعمولًا 

                                                           

 .29/03/2010 جلسة عليا، هيئة 2009 لسنة (4) رقم الطلب( 1)

  .31/10/2013جلسة  ،ق 8لسنة  (27)الطعن رقم ( الحكم المتعلق ب2)
لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولمن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة ( تنص المادة المذكورة على أنه "3)

 ".بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة
لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن ( على أنه "336( تنص المادة )4)

 ".حق الرجوع هوفي جميع الأحوا  لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ في ،بحقه في الرجوع
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    فيه المطعون  الإداري  القرار نشر تاريخ من يوماً  ستين( 60) مضي بعد الإدارية القرارات
 .(1)"اـيقينيًّ  اعلمً  به علمه ثبوت أو به الشأن صاحب إعلان أو
عدم قبو  دعاوى ا بمؤخرً المحكمة الاتحادية العليا  وبناء على التشريع الجديد فقد قضت   

 على ذلك جاءأو العلم اليقيني،  علانا من الإ( يومً 60إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي )
 حيث والعمرة، الحج مجا  في العاملة المؤسسات إحدى حق في صدر احكمً ها نقض خلفية
 من المؤسسة لتظلم يفطن لم حيث القانون، خالف قد فيه المطعون  الحكم أن للمحكمة تبين
 المَّ " أنه ،مهاحك حيثيات في المحكمة وأمدت ؛جزاء من عليها فرض وما رخصتها سحب قرار
 قانون  أحكام بعض تعديل بشأن 2014 لسنة( 10) رقم الاتحادي القانون  أن المقرر من كان

 نافذاً  أصبح الذي ،1992 لسنة( 11) رقم الاتحادي بالقانون  الصادر المدنية الإجراءات
 حكم كل يلغى» أن على منه الخامسة المادة في ونص ،03/03/2015 من ابتداءً  به ومعمولاً 
 المرافعات فقه عليه استقر ما وعلى ذلك، ومؤدى ،«القانون  هذا أحكام مع يتعارض أو يخالف

     المدنية الإجراءات بقانون  العمل تاريخ من ابتداء أنه المحكمة، هذه قضاء به جرى  وما
 أحكامه تمون  القانون، لهذا والمباشر الفوري  للأثر وا عمالاً  ،تعديل من قواعده على يطرأ وما
 القانون، نفاذ تاريخ من أثره الإلغاء ويحدث معها، يتعارض ما كل ويلغى التطبيق، الواجبة يه

 المشار 2014 لسنة (10) رقم الاتحادي القانون  من مكرراً  (84) المادة وكانت ذلك كان ولما
 يوماً  ستين( 60) مضي بعد الإدارية القرارات إلغاء دعوى  تقبل لا: »أن على تنص سابقا إليه
 به علمه ثبوت أو به الشأن صاحب إعلان أو فيه المطعون  الإداري  القرار نشر تاريخ نم

     القرار أصدرت التي الإدارية الجهة إلى بالتظلم الميعاد هذا سريان وينقطع ،«يقينياً  علماً 
ذ تقديمه، تاريخ من يوماً  ستين خلا  التظلم في يبت أن ويجب لها، الرئاسية الجهة إلى أو  وا 
 دون  التظلم تقديم على يوماً  ستين فوات ويعتبر مسبباً، يكون  أن وجب بالرفض القرار درأص
 الرفض تاريخ من الدعوى  رفع ميعاد ويحسب رفضه، بمثابة المختصة الجهات عنه تجيب أن

 .(2)"الأحوا  حسب الضمني أو الصريح
 

ظورة أمام القضاء عند وهنا مثار تساؤ  عن مدة التقادم في الدعاوى التي كانت ما تزا  من
صدور التشريع الجديد، هل تسري عليها النصوص الجديدة، أم تطبق عليها النصوص 

 القديمة؟
 

                                                           

 ار إليه سابقا.المش 2014 نةلس (10) رقم الاتحادي القانون  من مكرراً  (84) المادة( 1)
 .12/10/2016 جلسة - إداري  2016 لسنة (314) رقم الطعنب المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق حكم( 2)
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أن ، وطبقا لما أرسته المحكمة الاتحادية العليا من مبادئ، أرى من وجهة نظر شخصية    
الإمارات دولة في  تشريع خاص بإجراءات الدعوى الإداريةأو  قضاء إداري مستقلعدم وجود 

باعتباره ، يجعل الإجراءات المتعلقة بها خاضعة لقانون الإجراءات المدنية العربية المتحدة
القانون الواجب التطبيق أمام المحامم، وعليه فإن القاعدة العامة تقتضي العمل بأحكام هذا 

قد و بيل الاستثناء وبمقتضى نص قانوني؛ القانون، ولا يطبق غيره من القوانين إلا على س
بتاريخ  جسدت محكمة النقض في إمارة أبوظبي هذه الحقيقة في حكمها الصادر

حيث قررت فيه تطبيق قانون الإجراءات المدنية على تلك المنازعات  ،13/10/2010
، جاعلة حد هذا التطبيق هو عدم تعارضه مع طبيعة الدعاوى والمنازعات الإدارية عاوى والد

كثيرة تبعدها عن طبيعة الدعاوى والمنازعات المدنية  التي تتميز بالخصوصية في مسائل
 لسنة (10) رقم الاتحادي القانون  من امكررً  (84) المادةفي  المحدد الميعادو  .(1)والتجارية
؛ العادية التقادم بمدد إلا تسقط لاف التعويض طلبات أما الإلغاء، دعاوى  على يقتصر 2014

       الزمان )التقادم( المسقط للدعوى  "فكرة مروربأن  المحكمة الاتحادية العليا حيث قضت
لما كان قانون المعاملات المدنية و  ؛لا تتعارض في طبيعتها ومفهومها مع روابط القانون العام

ببيان أنواع وأحكام مرور الزمان المسقط  488حتى  473الاتحادي، تمفل في المواد من 
دعاوى، ورتب على عدم مراعاتها جزاء عدم للدعوى، حينما قرر مواعيد محددة لسماع بعض ال

دد ميعاد سنتين لحقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في  السماع فح 
هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام، وحقوق العما  

ع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل وميعاد ثلاث سنوات لسما ،(476والخدم والُأجراء .... )م/
وخمس سنوات لسماع  ،(400، 336، 298/1نفاذ التصرف )م/الضار والنافع ودعوى عدم 

دعاوى المطالبة بالحقوق الدورية المتجددة، ودعاوى حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين 
حق رده من والمهندسين والخبراء والأساتذة والمعلمين والوسطاء وكذلك دعاوى رد ما يست

وخمس عشرة سنة لسماع باقي الدعاوى  ،(484،475ق )مالضرائب والرسوم إذا دفعت بغير ح
الأمر الذي يتعين بشأنها الرجوع إلى الميعاد  ... التي لم يحدد المشرع لها ميعاداً خاصاً بها

نون ( من قا75ولئن كانت المادة ) العام الطويل باعتباره هو الأصل لميعاد سماع الدعاوى.
، أعطت للمحكمة صلاحية تطبيق القانون 1973لسنة  10إنشاء المحكمة الاتحادية العليا رقم 

المقارن في حا  عدم وجود قانون أو تشريع اتحادي أو محلي يحكم المسألة المعروضة عليها، 
إلا أن حد  هذه الصلاحية إمما  نقص أوسد  فراغ في التشريع الوطني، دون أن ترقى تلك 

                                                           

  .13/10/2010جلسة  -إداري  2010( لسنة 812( و)879مي )المتعلق بالطعنين رقالمحكمة الاتحادية العليا،  حكم (1)
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ية إلى حد  استحداث مواعيد وآجا  لسقوط الدعاوى أو لعدم سماعها أو تقرير تقادم الصلاح
 .(1)"مسقط أو مكسب أو رسم طرق طعن في الأحكام، لاتصا  كل ذلك بالنظام العام

 
 :التعويضاعوى  - طلب الثانيالم

 

ة، وما تقوم التعويض أثر يترتب على مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها التعاقدية وغير التعاقدي  
الأضرار التي تلحق فهو يجعلها مسؤولة عن  ؛من أعما  مادية به أثناء مباشرتها لنشاطها

 .(2)أعمالها غير المشروعةإذا كانت ناتجة بالغير 
المتضرر من تصرف الإدارة الغير وتدور المنازعة الإدارية في دعوى التعويض حو  حق    

ن دعوى الإلغاء لا تمفي إ، حيث لضررفي الحصو  على تعويض قضائي يجبر ذلك ا
ن كانتهي و ف ،لحماية الأفراد حماية كاملةبمفردها        ا القرار الإداري إلا  أنه مقوم بإعدات ا 

 ،هئالمعيب فترة زمنية قبل إلغا القرار الإداري مفل تغطية ما يترتب على تنفيذ أو بقاء لا ت
، أي أن هذه الدعوى ن هناك قرار إداري كو فضلًا عن ذلك فإن من شروط دعوى الإلغاء أن ي

    ومدى صحتها أو بطلانها أو تعويض الضرر الناشئ عنها العقود الإدارية لا يمكن أن تتعلق ب
 .(3)ما  الإدارة المادية غير المشروعةتتعلق أيضاً بأع، كما لا أو عن عدم التزام الإدارة بها

 
لبيان مسؤولية الإدارة التي تستوجب و  من خلا  الفرع الأهذا المطلب  تطرق فيأوس    
 تها عن قراراتها الإدارية غير المشروعة، ومسؤوليتهاتعويض، وذلك من خلا  بيان مسؤوليال

من  الفرع الثانيأما  ؛غير المشروعةالمادية  تها عن أعمالهاالتعاقدية، وأخيراً بيان مسؤولي
 .شروط قبو  دعوى التعويض بيانخصصه لالمطلب فسأ

 
 :للتعويض بة  وج  مسؤولية الإاارة الم -رع الأولالف

 

، وهذه تقوم بها التي قانونيةالتصرفات التمارس السلطة التنفيذية نشاطها من خلا     
من جانبين كما في  وقد تمون قد تمون من جانب واحد كما في القرارات الإدارية،  التصرفات

  .تمون ناشئة عن أعما  مادية وقد ،العقود الإدارية

                                                           

 .29/03/2010جلسة  - إداري  2009 لسنة (244) رقم الطعنالمتعلق ب يا،المحكمة الاتحادية العل ( حكم1)
  .بعدها وما 120، ص 1973ولية الإدارية، الطبعة الثالثة، ؤ سعاد الشرقاوى، المس( 2)
  .بعدها وما 385، ص 1976مصطفى أبو زيد فهمى، القضاء الإدارى ومجلس الدولة، الإسكندرية، ( 3)
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رة في وقد تمون هذه التصرفات أو الأعما  المادية غير مشروعة يترتب عليها مسؤولية الإدا
 .(1)مواجهة الأفراد المتضررين

 
يوجب  أو عمل مادي الإدارة عن كل تصرف مسؤوليةإلى  فرعمن خلا  هذا ال طرق تأوس     

ة غير المشروعة، وثانيا عليها التعويض؛ وذلك أولًا من خلا  مسؤوليتها عن قراراتها الإداري
 .، وثالثا من خلا  مسؤوليتها عن أعمالها المادية غير المشروعةمن خلا  مسؤوليتها التعاقدية

 
 :مسؤولية الإاارة عن قراراتها الإاارية غير المشروعة - أولاا 
رافـق سواء تعلق الأمـر بتسـيير الم -الإدارة العامة في سبيل القيام بأعمالها الإدارية  تستخدم   

إحــدى وســيلتين، تتمثــل أولاهمــا فـــي  - العامــة أو باســتغلا  أموالهــا وتصــريف شــؤونها اليوميـــة
القرار الإداري الذي هـو "إفصـاح الإدارة عـن إرادتهـا المنفـردة الملزمـة للإفـراد بمـا لهـا مـن سـلطة 

نونــا ثــر قــانوني معــين متــى كـان ذلــك جــائزا وممكنــا قاى القــوانين واللــوائح بقصــد إحـداث أبمقتضـ
 . (2)ابتغاء تحقيق المصلحة العامة"

ذا كـــان القـــرار الإداري يعـــد مـــن أنجـــح الوســـائل القانونيـــة التـــي تتمتـــع بهـــا الإدارة فـــي أداء     وا 
، وهـو مـا لمنازعة الإداريةا قد تلحق به تحيله إلى موضوع لهناك عيوبً  واجباتها المتعددة إلا أن

مــا انعدامــه؛ وســأفرد حــديثا مســتقلا لالإ ينشــأ عنــه أحــد فرضــين؛ إمــا بطــلان القــرار ل مــداري، وا 
 ين، وذلك على النحو التالي:فرض من هذين الفرضين المذكور 

شكلية تتمثل في إلى أسباب  قرارات الإدارةتنقسم أسباب بطلان : قرارات الإاارية الباطلةال -1
 وأسباب الذي تطلبه القانون أو الإجراءات الواجب اتباعها، وعيب الاختصاص، عيب الشكل

  ساءة استعما  السلطة.إب المحل )مخالفة القانون(، وعيب موضوعية تتمثل في عيأخرى 
الأسباب التفرقة بين الأسباب الشكلية و  تلك علىالمصري وقد رت ب قضاء مجلس الدولة    

، في حين أن لا يوجب التعويض ن لأسباب شكليةالموضوعية نتيجة هامة مفادها أن البطلا
مة الإدارية ما ذهبت إليه المحك وهذا ؛(3)سباب موضوعية يحدث تلك النتيجة دائماً البطلان لأ

وأن  ،القضاء بالإلغاء القضاء بالتعويض ليس من مسلتزماتأن "ب حين قضتالعليا في مصر 
الاختصاص أو الشكل  الذي يقوم عليه، وأن عيب عدمالخاص  لمل  من القضائين أساسه

ما لم  بالضرورة أساساً للتعويض إلى إلغائه لا يصلح حتماً أو الذي قد يشوب القرار فيؤدي
كان القرار سليماً في مضونه محمولًا على أسبابه  يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار، فإذا

                                                           

نية للدولة والسلطات العامة، دولية المؤ قضاء الإدارى ومجلس الدولة، قضاء التعويض ومبدأ المسمحمد ميرغنى خيرى، ال( 1)
 .بعدها وما 15، ص1994

  وما بعدها. 182النظرية العامة للقرارات الإدارية، ص ي،( سليمان محمد الطماو 2)

  .بعدها وما 385مصطفى أبو زيد فهمى، القضاء الإدارى ومجلس الدولة، ص( 3)
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رة له رغم مخالفة مجا  للقضاء لا يكون ثمة  قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه المبرِّ 
أية حا  بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد كان سيصدر على  ن القرارلأ ؛بالتعويض
ن صدر من غير مختص بإصداره إلا أنه لا ... روعيت يقيم  ولما كان القرار المطعون فيه وا 

ثمة ترخيص بالبناء  ركن الخطأ الموجب للتعويض، هذا بالإضافة إلى أنه لم يصدر للطاعن
ينهار ركن الخطأ الموجب  حيث خلا ملف الطعن مما يفيد صدور هذا الترخيص ومن ثمَّ 

"قضاء  بأنذاته كما قضت في المقام  .(1)ض"للتعويض وبالتالي يتعيَّن رفض طلب التعوي
الذي  التعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء وأن لمل  من القضائين أساسه الخاص

ضاء ق ذلك أن قضاء الإلغاء يقوم على عيب يصيب القرار الإداري في حين أن ؛يقوم عليه
من خطأ وضرر  ولية الإدارة عن قراراتها الإداريةؤ التعويض مناطه ضرورة توافر أركان مس

يلحق  وأن ،خطأ من الإدارة في مسلمها ولية الإدارة إلا بوقوعؤ بحيث لا تقوم مس ،وعلاقة سببية
والضرر الذي لحق  بين خطأ الجهة الإدارية وتتوافر علاقة السببية ،بصاحب الشأن ضرر

لما لحق بصاحب الشأن من  الإدارة هو السبب المباشر الشأن بحيث يكون خطأ بصاحب
 .(2)"ولية امتنع التعويضؤ هذه المس فإذا تخلف ركن من أركان ؛ضرر

 
ــل الإدارة مســـؤولية فــي كـــل  للقــرار الإداري  لعيــوب الموضـــوعيةا فــإن لمــا ســـبق اوخلافًــ     تحم 

صـدور المحكمة الإدارية العليـا إلـى أن  تحيث ذهب ؛النظر عن جسامة الضررالأحوا  بغض 
ـــــ          ، وهـــــو يشـــــك ل ركـــــن الخطـــــأ فـــــي جانـــــب الإدارةبعيـــــب مخالفـــــة القـــــانون  االقـــــرار الإداري معيبً

فقـد جـرى قضـاؤها علـى أن  ،مادية أو أدبيـة اأضرارً  قرارها ما أحدثيستوجب مسؤولياتها إذا ما 
اريــة، لا يتــأتى إلا بتــوافر أركــان مســؤولية جهــة إلــزام جهــة الإدارة بــالتعويض عــن قراراتهــا الإد"

الإدارة عـــن تلـــك القـــرارات، وذلـــك بتحقيـــق أركانهـــا الـــثلاث: الخطـــأ، والضـــرر، وعلاقـــة الســـببية 
بينهما، ويتحقق الخطأ بأن يكون القرار الإدارى المترتب عليه الضرر غيـر مشـروع، وذلـك بـأن 

لســنة  (47)ددها قــانون مجلــس الدولــة رقــم يكــون مشــوباً بأحــد عيــوب القــرار الإدارى، حســبما حــ
، بــأن يكــون مخالفــاً للقــانون أو تفســيره أو تأويلــه أو مشــوباً بعيــب عــدم الاختصــاص أو 1972

 .(3)الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها"
 مسؤولية الإدارةترتب  التيالإدارية المنعدمة هي القرارات  :المنعامةالقرارات الإاارية  -2

 ؛ولا يكتسب حصانة يكسب حقاً ولا اا لا يرتب أثرً لا تعدوا أن تمون عملًا معدومً  مونهال ،ادائمً 
ن كانت في ماله الخاص رت ب مسؤولية شخصية على من أصدرهي المنعدموهذا القرار  ، وا 

                                                           

  .09/07/1995جلسة  - عليا.ق 35لسنة  (2801)الطعن رقم المتعلق بفي مصر، المحكمة الإدارية العليا حكم ( 1)

 .02/04/2000جلسة  - عليا.ق 42لسنة  (2497)الطعن رقم المتعلق بفي مصر، المحكمة الإدارية العليا حكم  (2)
 .09/05/1992جلسة  -ق.عليا  33( لسنة 2227قم )المتعلق بالطعن ر في مصر، المحكمة الإدارية العليا حكم  (3)
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من إعسار الموظف المسؤو  عن هذا  لحمايتهفإن ذلك التعويض للمضرور الإدارة تقوم بأداء 
قرار الضارة بقدر الإدارة تتحمل تعويض بعض آثار الية أخرى فإن من ناحالتعويض، 

وهو ما  ؛ل كامل قيمة التعويضتحم   ماحتى لا تثري على حساب الموظف إذا استفادتها منه 
ليس من العدالة أن يتحمل الموظف " هأن في مصر مؤكدةالمحكمة الإدارية العليا  ذهبت إليه

 .(1)دارية قد أثرت من هذا التصرف"لإمتى كانت الجهة ابكامل التعويض عن القرار المعدوم 
 

 :لإاارةل ةمسؤولية التعاقايـال - اثانيًّ 
الإدارة العامة في سبيل القيام بأعمالها الإدارية سواء تعلق الأمر بتسيير المرافق العامة تلجأ   

لة الأولى بالقرار أو باستغلا  أموالها وتصريف شؤونها اليومية إلى إحدى وسيلتين، تتمثل الوسي
 ،أنجح الوسائل القانونية التي تتمتع بها الإدارة في أداء واجباتها المتعددةيعد من  الذي الإداري 

إلا أنه يعجز عن الوفاء ببعض الأهداف المرجوة منها، لذلك تلجأ الإدارة إلى الاستعانة 
تفاق الودي معهم، عبر بخدمات الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة أو العامة عن طريق الا

الوسيلة الثانية التي تتمثل في العقد الإداري، فتنشأ بينهما عقود تحدد حقوق والتزامات كل 
طرف منهما، لمون الإدارة العامة تحتاج دائما إلى إبرام تلك العقود لتسيير نشاطها من أجل 

وداً إدارية إذ تتعدد هذه تحقيق المصلحة العامة، والعقود التي تبرمها الإدارة ليست دائماً عق
العقود حسب طبيعتها القانونية فبعضها يعد من عقود القانون الخاص تمون فيها الإدارة في 
مرتبة الأفراد العاديين فتبيع وتشتري وتؤجر مثلهم ولا تظهر بمظهر السلطة العامة، وهذه 

لعقود المدنية التي الطائفة من عقود الإدارة تخضع لأحكام القانون الخاص وتعامل معاملة ا
  .(2)يبرمها الأفراد فيما بينهم وتخضع لاختصاص القضاء العادي

ن نطاق دها الخاضعة للقانون الخاص تخرج عومسؤولية الإدارة التي تثار في إطار عقو    
هذا العمل الذي سنركز فيه على مسؤولية الإدارة الناتجة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية أثناء 

ظهر فيها نيتها في الأخذ بأحكام القانون العقد وذلك في إطار عقودها الأخرى التي تُ تنفيذ 
امتيازات السلطة العامة التي تمارسها الإدارة تجاه الأفراد،  ، حيث تتجلى في تلك العقودالعام

 فهي عقود إدارية تخضع لأحكام القانون العام ولاختصاص القضاء الإداري. 
إذ تهيمن  ،في تسيير المرافق العامةلدى الإدارة وسائل الأساسية ال أحد هووالعقد الإداري    

فكرة المرفق العام و  ،عليه فكرة المرفق العام وضرورة تلبية احتياجاته وتأمين سيره بانتظام واطراد
هي التي تحكم الروابط الناشئة عن العقد الإداري، وبالتالي يجب أن ينظر إلى المتعاقد مع 

                                                           

   .بعدها وما 527ص ،2000طبعة سنة  ،1، جشرح اختصاصات مجلس الدولة الوسيط في، محمد ماهر أبو العينين( 1)
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للإدارة في تسيير المرفق العام، فالعقود الإدارية تبدو في أغلب  مساهمًا ومعاونًافه الإدارة بوص
  الأحيان كنظام لمساهمة المتعاقدين في سير المرافق العامة تحقيقاً للصالح العام.

ا في تنفيذ العقد الإداري؛ فالمتعاقد مع الإدارة معاون ا محوريًّ دورً  دور المتعاقد مع الإدارة ويُعد  
لها في تسيير المرفق العام موضوع العقد حيث ينبغي له أن يبذ  أقصى جهد ممكن في سبيل 

 .(1)الوفاء بالتزاماته التعاقدية وذلك لضمان السير المنتظم للمرفق العام الذي من أجله أُبرم العقد
ذا كان تنفيذ العقد من قبل المتعاقد يتطلب منه بذ  قدر غير عادي من الحرص والعناي ة إلا وا 

لا أدى ذلك إلى  فراد على إحجام الأأن ذلك لا يعني التضحية بحقوقه المستمدة من ذلك العقد وا 
فالمتعاقد مع  ؛فتفقد بذلك وسيلة من أنجع الوسائل في تسيير مرافقها العامة ،التعاقد مع الإدارة

مالي الإدارة هو الطرف الضعيف في العقد وهو شخص يسعى لتحقيق الربح أو المقابل ال
المحدد في العقد والذي يشكل أهم حقوقه على الإطلاق، تلك الحقوق التي ينبغي على الإدارة 

القانون  احترامها انطلاقاً من منطق الرضائية بوصفها جوهر فكرة العقد الإداري سواء في
. ولمن إذا لم تحترم الإدارة حقوق المتعاقد معها وتعسفت في الخاص أو في القانون العام

فهل هنالك وسيلة لحماية حقوق المتعاقد  ،خدام سلطاتها الممنوحة لها بموجب العقد الإداري است
 مع الإدارة؟ 

من ؛ وذلك ما سأتطرق له أولًا (2)الإجابة تممن في تقرير نظام المسؤولية التعاقدية للإدارة
، ولية التقصيرية()المسؤ  خلا  بيان مسؤولية الإدارة الناشئة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية

 ها.منخطأ تها عن تعويض المتعاقد معها بدون مسؤوليبيان  وثانيًا من خلا 
 
 هيمنة فكرة المرفق العامنظرا ل :مسؤولية الإاارة الناشئة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقاية -1

لا نظير  في إطار هذه العقود بامتيازات وسلطات واسعة على العقد الإداري فإن الإدارة تتمتع 
لها في عقود القانون الخاص، إذ تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة أن تعد  بعض شروط العقد، 
وكذلك تملك سلطة التوجيه والرقابة على المتعاقد أثناء تنفيذ العقد، وسلطة توقيع الجزاءات 

زم للإدارة، على المتعاقد معها؛ ولمن ذلك لا يعني أن العقد الإداري ملزم للمتعاقد وغير مل
ذا كان  فالعقد الإداري ملزم للطرفين معا وفي الحدود التي تتفق مع طبيعة الروابط الإدارية، وا 
للإدارة حق التحرر من بعض التزاماتها التعاقدية في بعض الحالات من أجل تحقيق المصلحة 

عقد الإداري وفقاً العامة، إلا أنه يقع على عاتقها واجب تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليها ال
خلا  الإدارة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية التي  لما يقتضيه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وا 
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تضمنها العقد الإداري المبرم بينها وبين أحد المتعاقدين معها سواء أمان شخصًا من أشخاص 
ورد أو الملتزم، يعطي القانون العام أم شخصًا من أشخاص القانون الخاص كالمقاو  أو الم

الحق لهذا المتعاقد أن يطالبها بالتعويض نتيجة انعقاد مسؤوليتها التعاقدية عن الأضرار 
المادية والأدبية التي لحقت به بسبب إخلا  الإدارة سواء أمان هذا الإخلا  بخطأ أم بدون 

شأنها في ذلك  –خطأ مما يؤدي إلى ترتيب مسؤوليتها التعاقدية، هذه المسؤولية التي تقوم 
على الإخلا  بالتزام قانوني يتمثل بعدم  –شأن النظم الأخرى للمسؤولية في القانون العام 

على أساس الخطأ العقدي  المسؤولية التعاقدية نوعين: أحدهما الإضرار بالغير تنقسم إلى
عاقدية، أما ير في أداء الالتزامات التعدم تنفيذ  العقد أو سوء التنفيذ أو التقصالمتمثل في 

المسؤولية التعاقدية بدون خطأ التي أقرها القضاء الإداري والتي لا يوجد نظير لها في الآخر ف
 القانون المدني.

متنوعة وتختلف بحسب للإدارة تزامات التعاقدية لالا يتضح أن ومن خلا  ما سبق بيانه    
خلا  الإدارة بأي منها يشكل خطأ تعاقدي تها ويعطي يويرتب مسؤول انوع العقد الإداري، وا 

وأهم التزامين في هذه العقود  ؛طالبتها بتعويض عما أصابه من ضررللمتعاقد معها الحق في م
هما التزام الإدارة بتمكين المتعاقد معها من  - لتواجدهما في كل العقود الإداريةنظراً  -الإدارية 

  .د معهابل المتعاقالتزاماتها المالية قِّ و البدء في تنفيذ العقد، 
د فـي ل ِّـمـن المقـرر أن العقـد الإداري يوَ في مصر إلـى أن "ذهبت المحكمة الإدارية العليا وقد    

مـل ومـن ن المتعاقد معهـا مـن البـدء فـي تنفيـذ العكَّ خصها أن يمَ عقدية أ مواجهة الإدارة التزامات
ن خطــأ عقــديا مــن ن هــذا يكــو ، فــإذا لــم تقــم بهــذا الالتــزام فــإنجــازهالمضــي فــي تنفيــذه حتــى يــتم إ

ن عدم قيـام جهـة بة بالتعويض عن الضرر الذي ينجم عجانبها يخو  المتعاقد الحق في المطال
لطـاعن الإدارة بالتزامها .... ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن محافظة القاهرة تعاقـدت مـع ا

تمرار فــي تنفيــذ الاســ إلا إنهــا لــم تمكنــه مــن ، وبــدء بعمليــة التنفيــذعلــى تنفيــذ عمليــة إنشــاء ســور
اعتـــراض هيئـــة الآثـــار المصـــرية علـــى تنفيـــذ الســـور لمخالفـــة مواصـــفاته الطـــابع  العمليـــة إذ ثبـــت
وظل العمل متوقفا حتى أقام المتعاقد دعواه ولم يتم الاتفـاق بـين محافظـة القـاهرة  الإسلامي ...

ي أقرتهـا هيئـة ت المحافظـة أن المواصـفات التـلآثار على مواصفات السور المـذكور، فـرأوهيئة ا
الآثار مخالفة لما تم التعاقد على أساسه مـع الطـاعن ... وانتهـت المحكمـة إلـى تقريـر مسـؤولية 
محافظــة القــاهرة حيــث لــم تقــم بتنفيــذ التزاماتهــا العقديــة .... ويرجــع ذلــك إلــى الخطــأ فــي وضــع 

الموقــع  ليمين عليهــا قبــل إبــرام العقــد وتســكــان يتعــ الرســومات الخاصــة بالســور إذالمواصــفات و 
للمقاو  لتنفيذ العملية أن تتعـاون مـع هيئـة الآثـار فـي إعـداد المواصـفات أو الرسـومات الخاصـة 



60 

 

 

 

ولة عـــن تعـــويض الطـــاعن عـــن وبالتـــالي فـــإن خطـــأ محافظـــة القـــاهرة يجعلهـــا مســـؤ بالســـور ... 
  .(1)التي أصابته من جراء هذا الخطأ"الأضرار 

داري بــأن تقـدم كافــة التعهــدات والتســهيلات للمتعاقــد الــذي أثنــاء إبــرام العقــد الإوتلتـزم الإدارة     
ــ ع العقــد حيــث تصــبح هــذه التعهــدات والوعــود أو التســهيلات وبمجــرد توقيــع العقــد مــن قبيــل وق 

لا قامـت مسـؤوليتها  الالتزامات التعاقدية التـي تقـع علـى كاهـل الإدارة ويجـب عليهـا الوفـاء بهـا وا 
ي بدايـة تنفيـذ العقـد الإداري بتسـليم المتعاقـد معهـا كافـة الأجهـزة التعاقدية، وتلتزم الإدارة أيضا فـ

     والمـــواد اللازمـــة لتنفيـــذ العقـــد والتأمـــد مـــن مـــدى جودتهـــا، ويلـــزم أن تمـــون تلـــك الأجهـــزة والمـــواد 
ن التــــزام الإدارة التعاقــــدي وا   أو الأدوات المســــتخدمة مطابقــــة للمواصــــفات المحــــددة للمقايســــات،

الالتـزام بالتسـليم أمـا أولهمـا فـي شـقين يتمثـل  ها الأجهزة والمـواد هـو التـزام ذوعبتسليم المتعاقد م
، فيجــب أن تمــون المــواد المقدمــة مــن الإدارة مطابقــة للمواصــفات م بالمطابقــةالثــاني فهــو الالتــزا

، فـإذا تعاقـدت الإدارة علـى بيـع سـلعة ثـم تبـين بعـد سأ  الإدارة عن التحقـق مـن جودتهـاالفنية وت
ختصــــة تصــــريفها مطابقــــة هــــذه الســــلعة للمواصــــفات وحظــــر الســــلطات الصــــحية الم ذلــــك عــــدم

، تـؤدي إلـى قيـام مسـؤوليتها العقديـةن ذلك يعد مخالفة من الجهـة الإداريـة للاستهلاك الآدمي فإ
التملص مـن هـذه المسـؤولية بالتمسـك بـأن المتعاقـد )المشـتري( كـان بمقـدوره امتشـاف  اولا يمكنه

 .(2)لى الشراءالعيب قبل الإقدام ع
 

الإدارة هــــي التــــي تضــــع وتهيــــئ التصــــاميم  نجــــد أنالعربيــــة المتحــــدة  الإمــــاراتدولــــة فــــي و     
ــــذوالخــــرائط والمخط ــــد معهــــا بالتنفي ــــوم المتعاق ــــة طــــات والمواصــــفات، ويق ــــالإدارة ملزمــــة بتهيئ ، ف

 ؛ حيــث نــصالتصـاميم وجــداو  المميــات المســعر والخــرائط وغيــر ذلــك ممــا هــو ضــروري للتنفيــذ
ـــــل المشـــــتريات والمناقصـــــات ـــــدات والمســـــتودعات دلي ـــــوظبي والمزاي أن قســـــم علـــــى  (3)لإمـــــارة أب

 واللــــوازم والمنتجــــات المــــواد تــــوافر اســــتمرارية المشــــتريات فــــي الجهــــات الحكوميــــة يتــــولى تــــأمين
الحكوميـة  الجهـة فـي والوحـدات الأقسـام إليهـا تحتـاج التـي والخدمات وغيرها الثابتة والموجودات

 حـا  أمـور محـددة الالتـزام بمراعـاة خـلا  مـن وذلـك بأعمالهـا، قيامهـا حسـن ضـمني نحـو علـى
نجـد القـانون و  .(4)المطلوبـة والمواصفات الجودة ومن تلك الأمور معاييرالشراء،  عند أو التعاقد
علـى أن نـص ضـمنا قـد  دبـي إمـارة فـي الحكوميـة الـدوائر عقـود بشـأن 1997 لسـنة (6) رقـم

                                                           

 .21/07/1992 جلسة -( 2013بالطعن رقم ) مصر، المتعلق ة العليا في( حكم المحكمة الإداري1)

 .28/04/1979الصادر بتاريخ  في مصر، ( حكم المحكمة الإدارية العليا2)
والمستودعات، ويعدُّ هذا الدليل  والمزايدات والمناقصات المشتريات شأن في2008 لسنة  (6) رقم القانون  أحكام بموجب ( صادر3)

 ئحة التنفيذية للقانون المذكور.بمثابة اللا
    رقم القانون  أحكام بموجب صادر /ب( من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي،7/1( المادة )4)

 والمستودعات. والمزايدات والمناقصات المشتريات شأن في2008 لسنة   (6)
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 للاتفـاق الخطية الصيغةبأنه " العقدالعقد؛ فقد عر ف فات تعد  جزءًا من الجودة والمواصمعايير 
 للحكومـة التابعـة السـلطة أو الهيئـة أو المؤسسة وتشمل الحكومية الدائرة) الدائرة بين يبرم الذي
 ملحقاتـه، جميـع مـع طبيعيـة أو معنويـة خاصـة أو عامـة أخـرى  شخصـية وأيـة (دبـي إمـارة فـي

 وأوامـر المـواد، شراء أوامر ذلك ويشمل الخدمات تقديم أو الأشغا  تنفيذ أو المواد توريد بهدف
 تراعـيصـريح علـى أن كمـا نـص بشـكل  ؛(1)"قبولهـا عنـد والخـدمات للأشـغا  الصـادرة التمليـف
 ودقيق، واضح بشكل المطلوبة للمواد الماملة الفنية المواصفات تحديد" طلبها في الطالبة الجهة
 الخـدمات ونوعيـة وطبيعـة إنجازهـا، المـراد للأشـغا  الفنيـة ميموالتصـا المخططـات وتحديـد

 .(2)ل"مفص بشكل تقديمها المطلوب
قرار وزير المالية والصناعة رقم ينظمه العربية المتحدة  دولة الإمارات وعقد المقاولة في    

لة بشأن نظام عقد الإدارة، إلا أنه يكثر أن نجد القضاء يخرج عقد المقاو  2000( لسنة 20)
قانون ويطبق عليه نصوص من زمرة العقود الإدارية، على الرغم من كون الإدارة طرفا فيه 

المقرر  من" إن ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا بقولها مثلا؛ وهذا (3)المعاملات المدنية
ـوى أو الطلب دعوماجرت عليه أحــكام هذه المحكمة أنه يجب على القاضي أن يعطي ال

الحق والتمييف القانوني السليم شريطة تقيده بحقيقة طلبات الخصوم والتزامه الواقعة  الوصف
المنشئة لها وعدم تغيير السبب القانوني الذي يستندون إليه وصولا للقاعدة القانونية الصحيحة 

، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبالأخص عقود خاضع لها موضوع النزاع للفصل فيهال
 ةقد أبرمتها بصفتها مالم)وزارة التربية( الطاعنة  ة المبرمة بين المتنازعين من أنالمقاول

كمقاو  ومن ثم استخلصت صيغتها التجارية عن  –نشاؤها والمطعون ضدها إللمشاريع المراد 
ذ قضى  وهو ؛الإدارية ورجحتها ما يتناسب والحكم بالفائدة القانونية على المبالغ المستحقة، وا 

لك فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي بهذا الصدد على غير أساس الحكم بذ
 .(4)"متعين الرفض

ويتفق موقف القضاء الإماراتي مع موقف نظيريه في كل من فرنسا ومصر، في أن تأخر    
اء الإدارة أو تراخيها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية يؤدي إلى قيام مسؤوليتها التعاقدية. ومن أخط

الإدارة أن تتأخر في تسليم الموقع عن المدة المحددة في العقد، أو أن يكون الموقع غير جاهز 
لمباشرة التنفيذ فيه؛ كما تلتزم الإدارة بتمكين المتعاقد معها من الحصو  على الرخص 
 الإدارية، فالإدارة ملزمة بتوفير هذه الرخص والموافقات للمتعاقد لمي يتمكن من إنجاز العمل

                                                           

  .القانون  وتطبيق( المتعلقة بالتعاريف 2( المادة )1)

 .دبي إمارة في الحكومية الدوائر عقود بشأن م 1997( لسنة6( من القانون رقم )15/1( المادة )2)
 في شأن المعاملات المدنية. 1985( لسنة 5( من القانون الاتحادي رقم )896( وانتهاءً بالمادة )872)المادة ( بدءًا من 3)

 .18/03/2014، جلسة مدني 2013لسنة ( 586( و)569الطعنين )( حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق ب4)
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ضمن المدة المتفق عليها، فإذا تأخرت الإدارة أو قصرت في أداء واجبها في الحصو  على 
 . (1)الرخص المطلوبة تمون ارتمبت خطأ عقديا يولد مسؤوليتها

دائرة  نجد فمثلاأن خصوصية العقد الإداري استدعت تنظيمه بتشريعات خاصة،  غير    
والمناقصات والمزايدات في إمارة أبوظبي  المالية في أبوظبي قد أصدرت دليل المشتريات

لمناقصات والمزايدات في شأن المشتريات وا 2008( لسنة 6بموجب أحكام القانون رقم )
ويتضمن الدليلُ السياساتِّ والإرشاداتِّ والإجراءاتِّ التي تطبق على عمليات  والمستودعات؛

تي تقوم بها الجهات الحكومية الشراء وتوريد المواد وعقود الخدمات وعقود تنفيذ الأعما  ال
فضلًا عن الأحكام والسياسات الخاصة بالمناقصات والمشتريات  المختلفة في إمارة أبوظبي،

 الإلمترونية.
 
أن إخلا  الإدارة بأي من التزاماتها ذات الطبيعة الفنية يـؤدي  إلىتقدم  ونخلص من كل ما    

ومتنوعـــة وتختلـــف ، فهـــذه الالتزامـــات عديــدة هــاها التعاقديــة تجـــاه المتعاقـــد معإلــى قيـــام مســـؤوليت
، وان إخــلا  الإدارة بهــذه الالتزامــات قــد يتمثــل فــي خطــأ الادارة فــي وضــع بحســب طبيعــة العقــد

إلـى عـدم أو قـد يصـل  المواصفات والتصاميم أو تأخرها أو تراخيهـا فـي القيـام بالتزاماتهـا الفنيـة،
نفيـذ الإدارة لهـذه الالتزامـات ولمـن علـى نحـو غيـر ، كما قد يتمثل هذا الإخلا  في تتنفيذها كليا

وحسـنا فعـل المشـرع الإمـاراتي فـي هـذا الصـدد . مـع مـا يوجبـه مبـدأ حسـن النيـة قولا يتفـ  سليم 
 بالتزاماتهـا الحكوميـة الجهـة وفـاء مـن "التأمـدعلـى أن مـن مهـام مسـؤو  إدارة العقـد حـين نـص 

 .(2)مصالحها" بما يضمن حماية الصحيح بالشكل
 
يعد التزام الإدارة بأداء  :إخلال الإاارة في تنفيذ التزاماتها التعاقاية ذات الطبيعة المالية-2

 هذا المقابل يمثل الدافع الرئيس مـن أهـم حقـوق المتعاقد مع الإدارة باعتبار (3)المقابل المــالي
، وهذا اقدهوراء تع فالمتعاقد مع الإدارة غالبا ما يسعى إلى الربح من على تعاقده مع الإدارة،

نشوء هذا و  عا ولا يمكن إنكاره على المتعاقد؛السعي وراء الربح يعتبر أمرا طبيعيا ومشرو 
مالي ويشمل الالتزام ال .العقديةالالتزام على عاتق الإدارة يفترض قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته 

                                                           

، جلسة مدني 2013لسنة ( 586( و)569( يُرجع في ذلك إلى حكم المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق بالطعنين )1)
18/03/2014.  

 رقم بموجب القانون  الصادر بوظبي،( دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أ39( من المادة )3( الفقرة )2)
 .2008لسنة   (6)

( المقابل المالي يأخذ تسميات مختلفة حسب طبيعة العقد؛ ففي عقد الأشغا  العامة وعقود التوريد والنقل يسمى ثمنا، وفي عقد 3)
مد الطماوي: الأسس الامتياز يسمى رسما، وفي عقود التوظيف يسمى مرتبا. وللاستزادة يُنظر في ذلك الدكتور سليمان مح

  .471-470العامة للعقود الإدارية، مصدر سابق، ص
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الحق في اقتضاء  ، ومنهاقدمجموع الحقوق التي يتمتع بها المتعا الذي يقع على عاتق الإدارة
 ة.الحق فــي تطبيق الشروط العقدية ذات الطبيعـة الماليــ أي ،ي العقدالمقابل المحدد فـــ

 فمن ذلك ،وتتنوع صور إخلا  الإدارة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية ذات الطبيعة المالية    
على أن  هناك شبه إجماع فقهيد و فردة للسعر المتفق عليه في العقتعديل الإدارة بإرادتها المن

 .(1)الشروط المتعلقة بالمقابل المالي الذي يتقاضاه المتعاقد إنما هي شروط ذات طبيعة تعاقدية
الباعـث على التـعاقد أو الغـاية  هوالمقابل المالي  لأن امنطقي اهذا أمر عتبر شبه الإجماع يُ و 

ن المقابل المالي الذي يستحقه المتعاقد إولذلك ف ،عى المتعـاقد إلـى الحصو  عليـهاالتي يس
رادة الإدارة، فلا تنفرد بتحديده جهة الإدارة  يجب أن يكون وليد إرادتين هما إرادة المتعاقد وا 

نه لا يمكن إذ الأصل أنه متى اتفق الطرفان )المتعاقد والإدارة( على سعر معين فإ (2)وحدها
إلى قاعدة القوة  ااستناد ،خرموافقة الطرف الآون لأحدهما أن ينفرد بتعديله أو المساس به د

 تعد  وترتيبا على ذلك لا يمكن للإدارة عند ممارستها لسلطتها في التعديل أن  الملزمة للعقد؛
ذهب إليه مجلس الدولة ما  اوهذ ،خره في العقد إلا بموافقة الطرف الآالسعر المتفق علي

الطاعن أسس دعواه على إن " حيث قا Ste Heulin) في حكمه المتعلق بقضية ) الفرنسي
العقد المحدد  تعديلا لا مبرر له لنصوص كميات العمل ينشئ بالنسبة إليه أن إلغاء الزيادة في
دارة يرتب مسؤوليتها ، وهذا من شأنه أن يشكل خطأ من جانب الإللثمن المتفق عليه

يقتصر على  بل ،لمالية للمتعاقدأن التعديل يتعين أن لا يمس المزايا ا انطلاقا من (3)التعاقدية"
وتأميدا على ذلك ذهبت ام أو ما يسمى بالشروط اللائحية. الشروط المتعلقة بسير المرفق الع

من المسلم به أن الشروط  التي تتعلق بتحديد في مصر إلى أن "المحكمة الإدارية العليا 
   د بدقة وقت التعاقد دومن ثم تح ،المقابل النقدي في العقد بصفة عامة هي شروط تعاقدية

، وسلطة الإدارة في ام تعديلها إلا بموافقة الطرف الآخرحد طرفي العقد كأصل عولا يستطيع أ
لا تنصب إلا على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام وليس من بينها تلك التي  التعديل 
في العقد المقابل النقدي ن الشروط المتعلقة بولهذا فإ، المقابل المالي في العقد الإداري تحدد 

، ويجد ذلك أصله في أن التزامات كل طرف من أطراف العقد تتحدد في تتسم بطابع الاستقرار

                                                           

. وكذلك جابر جاد نصار: 472( سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية )دراسة مقارنة(، مصدر سابق، ص1)
أسس الإدارة العامة  . وكذلك زكريا المصري:300-299، ص2005، دار النهضة العربية، القاهرة 2العقود الإدارية، ط
. وكذلك محمود خلف 637، ص2007النشاط الإداري( دراسة مقارنة، دار المتب القانونية، مصر  -)التنظيم الإداري 

 .203، ص2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1الجبوري: العقود الإدارية، ط

. وكذلك نصرت منصور نابلسي: العقود 472سابق، ص ( سليمان محمد الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية، مصدر2)
، دار الفكر 2. وكذلك محمود حلمي: العقد الإداري، ط444، ص2010، 1الإدارية )دراسة مقارنة(، منشورات زين الحقوقية، ط

 .106، ص1977العربي، القاهرة 
 .204-203. نقلا عن حمدي علي عمر، مصدر سابق، ص16/05/1941( صدر هذا الحكم بتاريخ: 3)
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كناتج لما  ى إليهوقت التعاقد حيث يقدر كل طرف في ذلك الوقت المقابل الذي يطلبه ويسع
  .(1)"يقدمه للطرف الآخر

نصت على أن ، قد 2008( لسنة 6قانون رقم )ة للالإمارات نجد اللائحة التنفيذيدولة وفي    
 بموافقة بأمر تعديل يجرى  خلافه أو المواصفات أو الممية حيث من العقد في تعديل "أي

       .(2)الدليل" وهذا لنظام تفويض الصلاحيات وفقا المختصة السلطة من ويعتمد العقد طرفي
 

؛ التأمين بين نَوعَيْ  تمييزا واضحاة العربية المتحد دولة الإمارات تشريعات ونجد في بعض   
 مصرفية فتحدث عن "تأمين العطاء" و"كفالة حسن الأداء"، معرفا تأمين العطاء بأنه "كفالة

أما كفالة حسن الأداء ، (3)المشاركة في المناقصة" لجدية كضمان عروض الأسعار مع تقدم
 وتنفيذه وفقا العقد أداء لحسن يقدمها المتعاقد كضمان مصرفية فقد عرفها بأنها "كفالة

 . (4)لشروطه"
والمناقصات  في شأن المشتريات 2008( لسنة 6لقانون رقم )ل (5)ت اللائحة التنفيذيةوقد نص

 مدة لمامل الأداء سارية حسن كفالة ، على أن "تمون ظبيلمزايدات والمستودعات لإمارة أبو وا
لعقود الأشغا   الابتدائي خ الاستلامتاري من أخرى  سنة وتمتد أشهر، مضافا إليها ثلاثة العقد

من ذلك يتضح ؛ (6)الإجمالي" قيمة العقد من %5 بمعد  للصيانة كفالة كضمان )المشاريع(
وتمون  ،لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد كفالة حسن الأداءأن الأصل هو سريان 

ستلام الابتدائي؛ ضمانا لمفالة هذه المدة سنة في عقود الأشغا  تحتسب اعتبارا من تاريخ الا
 من القيمة الإجمالية للعقد. %5الصيانة المحددة بنسبة 

 
ن أي إخلا  زامات تعاقدية ذات طبيعة مالية وأأن للإدارة الت إلى ما تقدمن كل نخلص م    

بهذه الالتزامات يكون مصدرا لترتيب مسؤوليتها التعاقدية واستحقاق المتعاقد للتعويض المناسب 
وتتنوع وتتعدد صور هذا الإخلا  إلا أن  ؛ن الأضرار التي لحقت به جراء هذا الإخلا ع

وتأخرها  ،دارة بإرادتها المنفردة للسعر المتفق عليه في العقدشيوعا يتمثل في تعديل الإ هاأمثر 

                                                           

  .31/08/1993 جلسة -( 2519بالطعن رقم )المتعلق  ،المحكمة الإدارية العليا في مصرحكم  (1)

 والمستودعات. والمزايدات والمناقصات المشتريات شأن في2008 لسنة   (6) رقم للقانون اللائحة التنفيذية ( من 43( المادة )2)

ريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي، التي هي بمثابة ( من المادة الأولى من دليل المشت31الفقرة )( 3)
 .2008( لسنة 6اللائحة التنفيذية للقانون رقم )

  ( من المادة الأولى من الدليل ذاته.32( الفقرة )4)
  ( تعرف هذه اللائحة باسم )دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي(.5)
  ( من الدليل المذكور.34( من المادة )5( الفقرة )6)
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ا برد وأخيرا إخلاله ،وعدم مراعاتها تقلبات الأسعار ،في أداء أو الوفاء بالمبالغ المالية المستحقة
 التأمين النهائي للمتعاقد.

 
: تمون الإدارة مسؤولة عن (1)المخطئ غير  اارة عن تعويض المتعاقا معها مسؤولية الإ -3

، تعويض المتعاقد معها عما أصابه من ضرر رغم عدم نسبة الخطأ الذي أحدث الضرر إليها
 ما يلي:  على أساسإجمالا  وذلك

بأعما   هحساب المتعاقد معها في حا  قيام لإدارة على، أي إثراء انظرية الإثراء بلا سبب .أ
 أو ،لمن الإدارة استفادت منها ولم تعترض عليها للشروط المتفق عليها بالعقد غير مطابقة

 .فائدةب تعود على الإدارةمرتبطة بالعقد الأصلي إضافية أعما  ب قيامه
تها هنا بلا خطأ وم مسؤوليحيث تق ،الحفاظ على التوازن المالي للعقد لاعتبارات العدالة .ب

نما على أساس ما يستوجبه تنفيذ العقود من حسن نية فضلًا  مقتضيات المصلحة  عنوا 
العامة التي تستلزم مساعدة المتعاقد لضمان استمراره في الوفاء بالتزاماته التعاقدية وضمان 

داء الإدارة حسن سير المرافق العامة بانتظام في أداء خدماتها للمنتفعين بها، ويكون أ
شروط نظرية عمل الأمير أو الظروف الطارئة  تحققِّ للتعويض في هذا الشأن في إطار 
 أو الصعوبات المادية غير المتوقعة.

: الهدف من إبرام العقد الإداري هو تحقيق المصلحة ولياتها عن التعويض لإنهاء العقدمسؤ  .ج
داء خدماته عام بانتظام في أالعامة التي تتمثل في الحفاظ على استمرار سير المرفق ال

برم لأجلها لعقد محققا للمصلحة العامة التي أُ وبالتالي إذا لم يعد ا ،لجمهور المنتفعين بها
فسلطة  ؛ه بالرغم من عدم انتهاء مدته حفاظا على المصلحة العامةبوسع الإدارة إنهاؤ  كان

 د إلى دواعي المصلحة العامةستنالإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة يجب أن ت
ويؤدي إلى  دارة بالإنهاء غير مشروع ، وبالتالي يكون قرار الإ(2)إلى سبب آخر سولي

إنهاء العقد الإداري عدم مشروعية قرار الإدارة ب :هماترتيب مسؤوليتها التعاقدية في حالتين 
 .طر المشروعيةأ ، والحالة الثانية عدم مشروعية قرار الإنهاء لخروجه عنلتخلف غايته

 نوضحه تاليا:وهذا ما س
ن من حق بد من القو  إ لا شروعية قرار الإنهاء لتخلف غايته: بدايةعدم م -الحالة الأولى

الإدارة أن تنهي العقد الإداري بإرادتها المنفردة إذا رأت أن المصلحة العامة تقتضي هذا 
ن حق الإدارة في إنهاء عقودها الإداريةو  .(3)الإنهاء ، سواء نص عليه كان حقا مسلما به وا 

                                                           

. وكذلك حسين درويش، النظرية العامة في العقود الإدارية، ، مصدر سابق( للتوسع في هذا الموضوع يُرجع إلى طعيمة الجرف1)
 .1958، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 1، ط2ج

 .448، ص2009بدون ناشر،  ( ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري،2)
  .106. وكذلك حسين درويش، مصدر سابق، ص537( طعيمة الجرف، مصدر سابق، ص3)
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نما هو حق مقيد عليه العقد أم لم ينص ، إلا أنه ليس حقا مطلقا للإدارة تمارسه كيفما تشاء وا 
أن يقوم سبب من  الإدارة بإنهاء عقودها الإداريةحيث يشترط لإمكان قيام  ،بالمصلحة العامة

لا يحق للإدارة ف وخلافا لذلك، (1)تهأو بمصلحة المرفق ذاالأسباب التي تتعلق بالصالح العام 
، ويوازن سلطة الادارة في إنهاء العقد الإداري حق لعقد الإداري بإرادتها المنفردةأن تقـوم بإنهاء ا

 . (2)المتعاقد في الحصو  على تعويض وذلك باتفاق الفقه والقضاء
يكون طر المشروعية: للإنهاء للعقد الإداري لخروجه عن أعدم مشروعية قرار ا -الحالة الثانية

جد ، إلا إذا وُ يصدر من السلطة المختصة بإبرامه قرار إنهاء العقد الإداري مشروعا يجب أن
نص في العقد يقضي بخلاف ذلك؛ وأن لا يكون مشوبا بالتعسف أو بإساة استعما  السلطة؛ 

نه نهاء مخالفا للقانون أو الأنظمة، أو أفإذا جاء قرار الإ ه سليما.ن يكون الباعث على صدور وأ
، ا بعيب التعسف في استعما  السلطةمشوب كان، أو يصدر من السلطة المختصة بإصداره لم
  .(3)ه من قبل قاضي العقدد هذا القرار معيبا واستوجب إلغاءعكان الباعث عليه غير سليم؛ أو 

لسلطتها وامتيازاتها الممنوحة لها  دارة المتعاقدةاستخدام الإأن  من ذلك إلىنخلص       
بموجب العقد الإداري خارج إطار المشروعية يعد خطأ تعاقدياً يرتب مسؤوليتها التعاقدية ويتيح 

ضرار صو  على التعويض المناسب لجبر الأغرض الحتعاقد اللجوء إلى القضاء المختص بللم
فالإدارة  ،ا التعويض ليس الخطأوأساس هذ وع لتلك السلطات.التي سببها الاستخدام غير المشر 

لم ترتمب الخطأ لمنها استعملت حقاً مقرراً لها، إلا  أن هذا الحق قد يصيب المتعاقد معها 
بأضرار تتمثل في تحميله أعباء مالية فضلًا عن ضياع فرص المسب التي كان يخطط لها، 

لتي أصابته على ويض المتعاقد عن الأضرار اعتمسؤولة عن بذلك لذا فإن الإدارة تمون 
 أنوهذا التعويض إما  .تجيز أن يضار المتعاقد بغير خطأ أساس مبدأ العدالة المجردة التي لا

 إذا لم ينظمه العقد الإداري  - يكون منصوصاً عليه في العقد المبرم بين الطرفين أو يخضع 
 للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن. -
  

 :مالها المااية غير المشروعةمسؤولية الإاارة عن أع - اثالثا 
وقائع مادية دون أن تقصد بها السلطة الإدارية تحقيق  عبارة عن الأعما  المادية للإدارة   

 يالذ يأن العمل الماد" ، وقد حدد القضاء الإداري المصري آثار قانونية محددة ملزمة للأفراد
مثبتا لها دون أن تقصد به  ءً يكون دائما واقعة مادية أو إجرا ي لا يختص به القضاء الإدار 

قانونية  ان رتب القانون عليها آثارً ا  و  ،السلطة الإدارية تحقيق آثار قانونية محددة ملزمة للغير
                                                           

 .110، ص1975، 4و3أحمد عثمان عياد، الضابط الشكلي في المعيار المميز للعقد الإداري، مجلة المحاماة، العدد ( 1)
. وحكم المحكمة الإدارية العليا المتعلق بالطعن 147، ص1977اهرة ، دار الفكر العربي، الق2( محمود حلمي، العقد الإداري، ط2)

 .20/04/1957( بتاريخ: 1520رقم )

  .230( أحمد عثمان عياد، مصدر سابق، ص3)
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ونية فهي تختلف عن القرار الإداري حيث لا تقصد الإدارة إحداث آثار قانوبالتالي  (1)"معينة
 فيما تأتيه من أعما  مادية.

ية المشروعة لا تعطي للمضار منها حقاً في التعويض حيث يشك ل وأعما  الإدارة الماد    
ذلك مسؤولية الإدارة على أساس تبعة المخاطر وهو ما لم يعترف به قضاء مجلس الدولة 

ود نص تشريعي يقررها مع اشتراطه إلا في حالة وج - على عكس نظيره الفرنسي -المصري 
وعليه فإنه لا تثور مسؤولية الإدارة عن  ؛ضرر الموجب لقيامها خاصاً جسيماً أن يكون ال

أعمالها المادية إلا إذا اتصفت تلك الأعما  بعدم المشروعية بأن تمون الإدارة قد أخطأت في 
سواء كان عمل رجل الإدارة المادي غير المشروع منبت الصلة بالوظيفة العامة  ،إتيانها لها

ه أو قتله، أو يكون العمل المادي غير كمداهمة سائق بسيارته الحكومية أحد الأفراد فأصاب
قضائية بصورة  لقرارات أو أحكام كتنفيذ الإدارةبأداء الموظف لواجبه الوظيفي  متصلا المشروع

دخل ضمن أعما  الإدارة المادية غير المشروعة كل أعما  الاعتداء شابها خطأ جسيم. وي
باستخدام لاستيفاء حقوق لها  المادي والذي يشك ل اعتداء من الإدارة على القانون توصلاً 

 .تخالف القانون  وسائل
أثناء اعتبرت في أبوظبي قد أن محكمة النقض في دولة الإمارات العربية المتحدة  ونجد    

أن انتفاء طابع المنازعة الإدارية نظرها طعنا قدمه أحد العاملين في شركة أبوظبي للإعلام، 
ن قبل الدائرة الإدارية طالما أن توزع العمل بين في القضية الماثلة لا يحو  دون نظرها م

دوائر المحكمة هو تنظيم داخلي وليس اختصاصا محددا قانونيا، وأن العبرة في النهاية تمون 
بالتزام الدائرة التي تنظر القضية بأحكام القانون الواجب التطبيق الذي يتماشى وطبيعة النزاع 

 .(2)المعروض
 

 :اعوى التعويض شروط قبول -الفرع الثاني
 

 (3)قلم كتاب الدعوى نعقاد الخصومة الإدارية في دعوى التعويض إيداع عريضتها شترط لايُ    
لك إلا أن قبو  ت ؛ي أوجبها المشرع لصحتهاتالمحكمة المختصة متضمنة البيانات اللدى 

إلى ضرورة بالإضافة  ،وجب إقامتها في الميعاد المقرر قانوناً الدعوى من الناحية الشكلية يست
 لذا سأتناو  هاتين النقطتين بالتوضيح تباعا. ؛اللجوء إلى لجان فض المنازعات

                                                           

 .07/03/1993( قضائية عليا، جلسة 34( لسنة )2927( حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، المتعلق بالطعن رقم )1)

 ولم أتمكن من الوقوف على نص الحكم لأثبته. .26/04/2011تاريخ لعدد الصادر ب( جريدة الخليج، ا2)

 بعض بتعديلالمتعلق  2014 لسنة 10 رقم تحاديالا القانون بنص  "الدعوى  إدارة مكتب"( استحدث المشرع الإماراتي عبارة 3)
؛ 2015 مارس شهر من اعتبارا به المعمو  ،1992 لسنة 11 رقم تحاديالا بالقانون  الصادر المدنية الإجراءات قانون  أحكام

 التي كانت في القانون السابق. "الدعوى  كتاب قلم" عبارة حيث حلت محل
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استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا  :التعويض في الميعاا المقرر قانونا إقامة اعوى ا -أولاا 
على سريان التقادم بالنسبة للدعاوى الإدارية على النحو المعمو  به في الدعاوى في مصر 

 حيث ذهبت في حكم لها في هذ الشأن إلى أن ،لاتحاد الحكمة التي لأجلها تم تقريره ؛دنيةالم
حكمة تقرير التقادم هي ضرورة استقرار الحق بعد مدة معينة من الزمن، حيث اعتبر المشرع "

سبباً قائماً بذاته لانقضاء الدين بقطع النظر عما يعتبر أن مرور هذه المدة دون مطالبة بالحق 
إلى جواز تمسك الجهة  وبناءً على ذلك فقد ذهبت "ا كان المدين قد وفاه أو يفترض أنه وف اهإذ

الإدارية في مواجهة الأفراد بسقوط حقهم بالتقادم وفقاً للقانون المدني، كما قضت بسقوط حق 
حداثها بسلوكه إالإدارة في الرجوع على العامل بقيمة التعويض عن الأضرار التي تسبب في 

اطئ بمضي ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذي يثبت فيه علمها بحدوث الضرر الخ
والشخص المسؤو  عنه، كما تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي 

 .(1)شخص اعتباري ما لم ينص القانون على مدة أطو 
"لما كان قضت بأنه قد تحادية العليا أن المحكمة الاوفي دولة الإمارات العربية المتحدة نجد    

ن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت قضاء المحكمة الاتحادية العليا قد اط   رد على أنه وا 
أصلًا لتحكم روابط القانون الخاص، إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد مع 

 إذا وجد النص التشريعي الخاص ما يتلاءم مع هذه الروابط ويتفق مع طبيعتها، اللهم إلا
تحادي من أي نص عام يحدد التشريع الا وقد خلا ؛معينة، فحينئذ يتوجب التزام النصلمسألة 
 تكان ما التي يجوز لذوي الشأن رفعها متى ...لرفع دعاوى المنازعات الإدارية  اا معينً ميعادً 

نون المعاملات المدنية الاتحادي، دعوى سماعها لم تسقط بمرور الزمان المسقط طبقاً لقواعد قا
بحسبان أن فكرة مرور الزمان )التقادم( المسقط للدعوى لا تتعارض في طبيعتها ومفهومها مع 

 473لما كان قانون المعاملات المدنية الاتحادي، تمفل في المواد من و  ؛روابط القانون العام
حينما قرر مواعيد محددة لسماع ببيان أنواع وأحكام مرور الزمان المسقط للدعوى،  488حتى 

دد ميعاد سنتين لحقوق التجار  ؛بعض الدعاوى، ورتب على عدم مراعاتها جزاء عدم السماع فح 
والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق 

 ؛(476.... )م/والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام، وحقوق العما  والخدم والُأجراء 
وميعاد ثلاث سنوات لسماع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار والنافع ودعوى عدم نفاذ 

وخمس سنوات لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق الدورية  ؛(400، 336، 298/1التصرف )م/
المتجددة، ودعاوى حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والأساتذة 

                                                           

 1998لسنة  89( حسن محمد هند، ومحمد حسن علي حسن، الجديد في المشكلات العملية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 1)
، دار المتب القانونية، مصر 2002وأحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى عام مدعما بأحكام محكمة النقض  -ولائحته التنفيذية 

2004.  
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وكذلك دعاوى رد ما يستحق رده من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير  ،علمين والوسطاءوالم
وخمس عشرة سنة لسماع باقي الدعاوى التي لم يحدد المشرع لها ميعاداً  ؛(484،475حق )م

خاصاً بها، ومنها دعوى إلغاء القرار الإداري، الأمر الذي يتعين بشأنها الرجوع إلى الميعاد 
 .(1)"باعتباره هو الأصل لميعاد سماع الدعاوى  العام الطويل

 
 المشرع المصري على وجوب اللجوءنص : اللجو  إلى لجان فض المنازعات الإاارية -ـاثانيًّ 

لقبو  الدعوى، ويسري هذا  الازم اشرط، وجعل ذلك (2)إلى لجان فض المنازعات الإدارية
شرع ها المارية الأخرى حيث لم يستثنوى الإدالحكم على دعاوى التعويض الإداري كسائر الدعا

وعليه فإن على المدعي في دعوى التعويض تقديم  ؛بنص خاص من الخضوع لذلك النص
طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة بحيث لا يمكن أن يقيم دعواه إلا بعد إصدار تلك اللجنة 

      التوصية، توصيتها برفض طلبه في التعويض أو بأحقيته فيه ورفض جهة الإدارة تنفيذ 
أو بمضي ستين يوماً على تقديم الطلب دون رد حيث يعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب يحق 

 لقضاء.االلجوء إلى للمدعي بموجبه 
 

 الحكومة في البشرية الموارد قانون  فنص في، ذاتهعلى النهج  يوقد سار المشرع الإمارات   
 الحكومة في البشرية الموارد بشأن 2008 لسنة( 11) رقم اتحادي بقانون  مرسوم) الاتحادية
 الوزير من بقرار وزارة كل في تُنشأ" أن ، علىله تنفيذاً  الصادرة التنفيذية واللائحة( الاتحادية

  .(3)"الإدارية الجزاءات من التظلمات في النظر بها يناط( التظلمات لجنة) تسمى لجنة

                                                           

 .29/03/2010جلسة  - إداري  2009 لسنة (244) رقم الطعنالمتعلق ب المحكمة الاتحادية العليا، ( حكم1)
 .بشأن التوفيق في المنازعات 2000( لسنة 7رقم )المصري القانون ( 2)
 .الاتحادية الحكومة في البشرية الموارد بشأن 2008 لسنة( 11) رقم اتحادي بقانون  سوممر ال من( 96) المادة نص( 3)
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 : الثانيالفصل 
 في دولة الإمارات العربية المتحدة ةالفصل في المنازعات الإداريآلية 

 
القضاء الإداري القضاء العادي و أي من يثور في القضاء المزدوج تنازع بشأن اختصاص     

هذا  غير أن ؛لمرتبطة بأعمالهاأعما  الإدارة أو بعض قراراتها اببنظر المنازعات المتعلقة 
ا ينظر فيه موحدً  قضاءً نظرا لمونه  دولة الإمارات العربية المتحدةفي قضاء  التنازع غير وارد

 أخرى  اتتثور إشكالي أنه قد إلا .المنازعات الإدارية بما فيهاالقضاء العادي كافة المنازعات 
بشأن نظر المنازعات المعروضة  القضاء الاتحادي والقضاء المحلياختصاص كل من تتعلق ب

وضع  باستعراضهذا الفصل من المبحث الأو   في سنوضحه، وهو ما على القضاء
من ثم ، و تنظمهاوالتشريعات التي  في دولة الإمارات العربية المتحدة الراهنالمنازعات الإدارية 

دولة  في ظل الوضع الراهن في إشكاليات المنازعات الإدارية إلى بيان في مبحث ثان سنعرج 
 .الإمارات العربية المتحدة

 
 المبحث الأول: الوضع الحالي في اولة الإمارات

 

هذا المبحث لبيان كيفية نظر القضاء العادي في دولة الإمارات  عرض بإيجاز فيسأ     
في ظل طبيعة النظام السياسي في الدولة باعتبارها دولة العربية المتحدة للمنازعات الإدارية 

قوانين اتحادية ومحلية، وفي ظل و فيدرالية لديها محامم اتحادية ومحامم محلية، وتشريعات 
خصص لنظر المنازعات ري مج الدولة للنظام القضائي الموحد أي عدم وجود قضاء إداانتها

دون أي تخصص  من خلا  المحامم العادية الإدارية تلك المنازعات حيث تُنظر الإدارية
في  اأيضً  فترضكما يُ  ؛مؤهلاتهمخبراتهم و قضائي سواء من ناحية القضاء ذاته أو القضاة و 

المطبقة على كافة النزاعات  القضائية وحدة القوانين والإجراءات النظام القضائي الموحد
إدارية، ومع ذلك فقد صدرت تشريعات  ممانت نزاعات عادية أأالمعروضة على القضاء سواء 

للتقادم  محددة ، ومواعيد(1)خاصةبموجبها إجراءات قضائية  تعر ِّ متعددة اتحادية ومحلية شُ 
تناو  الوضع إلى في هذا المبحث  يدعونا ؛ وهو ماداريةط تتعلق ببعض المنازعات الإوالسقو 

المختص  نخصص أولهما للقضاء الراهن في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلا  مطلبين

                                                           

بإنشاء مرامز التوفيق والمصالحة في المنازعات  2016لسنة  )17(القانون الاتحادي رقم ( يشار هنا إلى أن المادة الرابعة من 1)
دتالمدنية والتجارية وتتضمن الأوامر والدعاوى المستعجلة  ،صاصات المرامزاخت ضمنالمنازعات غير المشمولة  ، قد حد 

والوقتية، والدعاوى التي تمون الحكومة طرفاً فيها، ودعاوى الإيجارات التي تنظر أمام لجان خاصة في المنازعات الإيجارية، 
جهة أخرى ذات والدعاوى العمالية، ودعاوى الأحوا  الشخصية، وأية دعاوى أخرى يتقرر نظرها أمام مركز أو لجنة أو 

  .اختصاص مشابه
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 المتعلقة بنظرلتشريعات ونخصص ثانيهما ل ،)اتحادي، ومحلي( بنظر المنازعات الإدارية
 .المنازعات الإدارية أمام القضاءبعض 

 
 :القضا  المختص بنظر المنازعات الإاارية - لأولالمطلب ا

 

أن القضاء العادي في دولة الإمارات العربية المتحدة يقوم بنظر كافة المنازعات  نظرا إلى   
بيان كيفية نظر هذا القضاء سيتناو  الإدارية، فإن هذا المطلب  ومن ضمنها المنازعات

من  ؛ وذلكالقضاء المحلي م أمامأ  الاتحاديالقضاء  سواء أمامالعادي للمنازعات الإدارية 
الرابع بشأن القضاء في الفصل الخامس من الباب  دستور دولة الإماراتا نص عليه خلا  م

 موجز نظراً لسبق تفصيل ذلك. وذلك بشكل في الاتحاد والإمارات،
 

 :القضا  الاتحااي - الفرع الأول
 

( من 45ى السلطات الاتحادية وفقاً للمادة )إحد دولة الإماراتالقضاء الاتحادي في  يمثل  
وذلك في ، المنازعات الإداريةومنها يقوم بنظر كافة المنازعات  موح دقضاء  هوالدستور، و 

ب ينها الدستور وأم دها يتحدد وفقاً للشروط التي  حدود اختصاص هذا القضاء الاتحادي الذي
 على النحو التالي:  القانون والقضاء،

 

وهو  ى عليهماعا  مكان ماعياا أأسوا   فيهايكون الاتحاا طرفاا ازعات الإاارية التي المنأولاا: 
 أنوالتي قضت ب ه( من102المادة )في  1971الاتحادي الصادر  ما نص عليه الدستور

 -أبوظبي -"يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أمثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة 
لإمارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا أو في بعض عواصم ا

المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعياً  -1التالية: 
 .أو مدعى عليه فيها ....."

دهوهو اختصاص   على للمحكمة الاتحادية الابتدائية في أبوظبي؛ فنص بداية المشرع حد 
تختص المحكمة الاتحادية الابتدائية في أبوظبي بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية "

ثم عاد لاحقا  (1)"عليه فيها ىمدعً  وارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعياً أوالإد
فوسع دائرة الاختصاص المتعلقة به فجعلها تشمل كل المحامم الاتحادية على مستوى 

 .(2)دولةال
                                                           

 .الاتحادية المحامم بإنشاء الخاص 1978 لسنة( 6) رقم الاتحادي( من القانون 3( نص المادة )1)
 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية. 2014 لسنة( 10) رقم الاتحادي القانون  من( 25) المادة نص( 2)
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لما كان النص في المادة : "حيث قضت بأنه ؛العليا الاتحاديةكما أم دته كذلك المحكمة 
يكون للاتحاد محكمة اتحادية " أن لة الإمارات العربية المتحدة علىمن دستور دو  102/1

ابتدائية أو أمثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة، أو في بعض عواصم الإمارات لممارسة 
المنازعات المدنية والتجارية  -1ية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية:الولا

والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه فيهما" يد  على أنه 
متى كان الاتحاد خصماً في دعوى مدنية أو تجارية أو إدارية كان الاختصاص لمحكمة 

معيار ومناط الاختصاص الولائي لمحكمة ابتدائية اتحادية في المنازعة هو  اتحادية، إذ أن
لا يجوز  للصفة الأساسية للخصم أي للجهة الاتحادية أو أي سلطة من سلطات الاتحاد، وأنه

.. دستوري مواز له. ولما كان ذلك .سلب هذا الاختصاص من المحكمة الاتحادية إلا بنص 
.. ومن ثم قاف هيئة اتحادية .العامة للشؤون الإسلامية والأو وكانت المطعون ضدها الهيئة 

  .(1)ن الاختصاص في النزاع بينها وبين الطاعن يرجع الفصل فيه إلى المحامم الاتحادية"إف
يد  ر دولة الاتحاد ( من دستو 1/102لما كان النص في المادة )" القاضي بأنهوكذلك حكمها 

 –الاتحادي وحده دون غيره بولاية النظر والفصل على أن المشرع الدستوري خص القضاء 
      ون الاتحاد طرفاً فيها سواء كمدع  في المنازعات الإدارية التي يك -ضمن ولايات أخرى 

عليه، وسواء كان الاتحاد خصماً أصلياً في الدعوى أو خصماً منضما أو متدخلا  ىأو كمدعً 
تى ولو كان طرفا واحداً أو أمثر من أطراف النزاع دخلًا فيها، وتثبت للاتحاد هذه الولاية حأو مُ 

تابعاً لجهة محلية بحسبان أن الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي من النظام العام الاتحادي 
   الاختصاص بالقضاء الاتحادي الذي  االنظام العام المحلي، ولاتصا  هذالذي يعلو على 

ذ خالف ال ومن قبله الحكم  –حكم المطعون فيه هو سلطة من سلطات دولة الاتحاد، وا 
هذا النظر وقضى بإحالة النزاع إلى القضاء المحلي بإمارة أبوظبي فإنه يكون قد  –المستأنف 

خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، مما يتعين معه نقضه، على أن يكون مع النقض 
 .(2)جراءات المدنية"( من قانون الإ85الإحالة إلى المحكمة المختصة عملًا بالمادة )

من  102،104مفاد النص في المادتين " أنب قد قضتمحكمة تمييز دبي  كما نجد    
الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة يد  على أن المحامم الاتحادية تختص وحدها 
ي بالنظر في جميع المنازعات بين الاتحاد والأفراد وأن القضاء المحلي كالقضاء في إمارة دب

يختص بجميع المنازعات في الإمارة عدا المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين 
الاتحاد والأفراد، والمقصود بالاتحاد في هذا الشأن هو المعنى الواسع للدولة من سلطاتها 

ات الجهاز الإداري للدولة من الوزار  اوالقضائية والتنفيذية وتشمل أيضً الثلاثة التشريعية 
                                                           

 .15/06/2011جلسة  -( 178)الطعن رقم ب المتعلق، المحكمة الاتحادية العليا حكم( 1)
 .05/10/2011جلسة  -( 322)لطعن رقم با المتعلق، المحكمة الاتحادية العليا حكم (2)



73 

 

 

 

والمصالح التابعة لها والمؤسسات العامة التي لها موازنة خاصة مستقلة والتي تديرها وتشرف 
عليها الدولة مباشرة أو بواسطة أشخاص القانون العام والتي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة 

تدير المستقلة وتتبع في إدارتها أساليب القانون العام سواء كانت مؤسسات عامة إدارية بحتة 
مرافق عامة لا تهدف إلى تحقيق الربح ولا تسلك أسلوب القانون الخاص أو المؤسسات العامة 

أو صناعي ولها الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة التي  التي لها طابع اقتصادي وتجاري 
 ،12 ،2تلحق بموازنة الجهة الإدارية التابعة لها. لما كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد 

بإنشاء مؤسسة الإمارات للبريد )بريد الإمارات(  8/2001من القانون الاتحادي رقم  39 ،18
على أن تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الإمارات للبريد وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمون 
ميزانيتها مستقلة وتتبع الوزير ويديرها مجلس إدارة برئاسة وزير وتؤدي خدمة عامة وأن 

بما مؤداه أن المشرع  ،عامة مغطى بالمامل من قبل الحكومة وتعتبر أموالها أموالا رأسمالها
ووسيلة من وسائلها من أجهزة الدولة  اتعتبر جهاز  لذاناط بالدولة أمر إدارتها والإشراف عليها 

ومن ثم فإن الاختصاص بنظر  ،وتحقيق أهدافها وأداء خدمة عامة ولياتهاؤ في النهوض بمس
 .(1)"عليها ينعقد للمحامم الاتحادية ىسسة بريد الإمارات طرف فيها كمدعثلة ومؤ الدعوى الما

النطاق، النزاعات الإدارية التي تنشأ بين الجهات الحكومية المحلية  هذاويدخل في     
 .في النزاع اوالاتحادية باعتبار الاتحاد طرفً 

 
 محلي قضا  لايها ليس إمارةفي  فيها، ااارية التي لا يكون الاتحاا طرفا المنازعات الإ: اثانيًّ 

يجوز بقانون اتحادي بناءً على طلب الإمارة المعنية نقل كل أو بعض ر فإنه "لدستو لوفقاً 
إلى المحامم  السابقةالاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة 

أن تنشأ المحامم الاتحادية إلى على أنه "كما نص قانون المحكمة العليا  .(2)الاتحادية"
الابتدائية تختص المحكمة العليا بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الاتحاد 

نظر المنازعات الإدارية  لذا فإن؛ (3)"عليه فيها ىو مدعألافراد سواء كان الاتحاد مدعياً وا
ع، وقد ن خلا  المحامم الاتحاديةميتم  التي ليس لديها قضاء محلي لتلك الإماراتالمحلية   وس 

شمل أي نزاع يكون يتحادية لانون الإجراءات المدنية اختصاص المحامم الالق التعديل الأخير
 .(4)على محكمة العاصمة فقطسابقا  هذا الاختصاص مقصورابعد أن كان  ،تحاد طرفا فيهالا
 

                                                           

 .16/03/2009جلسة  – قضائية 2008لسنة  (313)الطعن رقم المتعلق ب ،محكمة تمييز دبي كمح( 1)

 ربية المتحدة.دستور دولة الإمارات الع ( من105لمادة )( نص ا2)
 .في شأن المحكمة الاتحادية العليا 1973لسنه  (10)( من القانون رقم 72المادة )( نص 3)
 المعد  لبعض أحكام الإجراءات المدنية. 2014لسنة  (10)القانون رقم ( من 25( المادة )4)
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الإمارة )التي يوجا بها مقر الجهة  طرفاا فيها، إلّا أن الاتحاامنازعات إاارية يكون : اثالثا 
لم يرد في : لنظر النزاع ا قضا  اتحاايبه ليسالإاارية الاتحااية أو مقر الماعى عليه( 

جهة الاختصاص في هذه  ولا  الدستور أو القوانين ما يوضح  كيفية نظر هذه المنازعات
حيث قضت  ،الاختصاصالعليا جاءت لتوضح جهة  إلا  أن أحكام المحكمة الاتحادية الحالة.

متى عهد الدستور باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي، فلا يجوز لغير نص " بأنه
ءات المدنية ( من قانون الإجرا25وأن المادة ) ؛ذا الاختصاص منهدستوري أن يسلب ه

تختص المحامم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية الاتحادي نصت على أن "
استثناءً من أحكام نص المادة السابقة " ( من القانون ذاته نصت على أنه26رية" والمادة )والإدا

يجوز لمل إمارة أن تنشئ لجاناً تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود إيجار 
الأمامن بين المؤجر والمستأجر، ولها أن تنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان" يجب أن 

لما كان ذلك وكان الثابت من  ؛دستور ولا يخالفهويفسر بما يتفق وما نص عليه ال  وَّ ؤَ يُ 
ر المـادة ) ان على نحو أن لجان ( سالفة البي26مدونات الحكـم المطعون فيـه أنه أوَّ  وفسَّ

يجارية هي المختصة ولائياً بنظر المنازعات المتعلقة بعقود الإيجار التي تبرمها المنازعات الإ
الإدارية الاتحادية، بما فيها وزارة العمل، سواء تلك المنشأة في الإمارات ذات القضاء الجهات 

الاتحادي، أو الإمارات التي تحتفن بقضائها المحلي، وكان الأصل أن اختصاص نظر هذه 
المنازعة إنما ينعقد لمحكمة دبي الاتحادية الابتدائية، ولما أن هذه المحكمة لم تنشأ حتى الآن، 

لاختصاص ينتقل إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بحسبان أنها المحكمة فإن ا
ذ خالف الحكم المط ، هعون فيه هذا النظر وقضى على خلافالاتحادية ذات الولاية العامة. وا 

 .          (1)"قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقهفإنه يكون 
لاختصاص الولائي والمكاني للمحكمة العليا لما كان الدفع بعدم ا" إنه القائل وكذلك حكمها

ن محكمة دبي محكمة موطن المدعى عليه فإمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية وباختصاص محك
في شأن  1973لسنه  (10)من القانون رقم  (72)بنظرها مردود، ذلك أنه تطبيقاً لنص المادة 

تختص بالفصل في المنازعات المدنية  المحكمة الاتحادية العليا فإن المحكمة الاتحادية العليا
ي تحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها فوالتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الا

. وأنه لما كان النزاع المطروح في ... ء محامم ابتدائية أو اتحادية بهاالإمارات التي لم يتم إنشا
حصل يمدعى عليه من الأفراد يقيم ويعمل و  بين جهة من سلطات الاتحاد وبين الدعوى قائماً 

على راتبه في إمارة دبي التي لم تنشأ فيها حتى الآن محامم اتحادية ابتدائية ومن ثم فإن 

                                                           

 .25/05/2011 جلسة -( 141المتعلق بالطعن رقم )، العليا المحكمة الاتحادية( حكم 1)
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للمحكمة العليا دون سواها ويكون الدفع على غير  الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً 
 .(1)"أساس متعين الرفض

 
 :القضا  المحلي -الثاني الفرع

 

عهد بها للقضاء لم يُ  التيقضاءً موحداً يقوم بنظر كافة المنازعات  القضاء المحلييمث ل     
ما أباحه ، وهو الاتحاد طرفاً فيها نها المنازعات الإدارية التي لا يكون من ضمو الاتحادي، 

على التي تنص  1971 لسنة ( من الدستور الاتحادي104)لمادة لالمشرع لإمارات الدولة وفقاً 
تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها ن "أ

فإن  وبناء على هذا النص الدستوري  ؛بمقتضى أحكام هذا الدستور" للقضاء الاتحادي
ختص بنظرها الهيئات القضائية المحلية ت، المنازعات الإدارية التي لا يكون الاتحاد طرفاً فيها

وذلك من ؛ أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وهي كل منمارة لها هيئات قضائية محلية، في كل إ
خلا  المحامم المحلية العادية التي تفصل في كافة المنازعات المعروضة عليها وفقاً لقانون 

جراءات واحدة.   وا 
المنازعات نظر ب قضاء إمارة دبي ختصاصأم دت محكمة تمييز دبي افقد  وفي هذا السياق   
حيث  - طرفاً فيهاليس الاتحاد  أي أن – الهيئات المحليةالتي يكون أحد أطرافها  لإداريةا

من  25ولى والمادة من الدستور، والمادة الأ 104، 102النص في المادتين " بأنقضت 
يد  على أن  ؛والمادة الثالثة من قانون تشكيل محامم دبي ،قانون الإجراءات المدنية المعد 

مم الاتحادية بالنظر في جميع المنازعات بين الدولة والأفراد إنما ينحصر في اختصاص المحا
كانت مدعية أو مدعى عليها فيها.  سواء المنازعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية والأفراد
 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –أما القضاء المحلي كالقضاء في إمارة دبي فإنه 

ستقلة عن جهة القضاء الاتحادي، وأن ولاية محامم دبي تشمل جميع يشكل جهة قضائية م
من  (102)المنازعات في الإمارة عدا المنازعات ذات الطبيعة الخاصة التي حددتها المادة 

فلا تتناز  عن أو إيجاباً  اً أن تلتزم حدودها ولا تخالفها سلبالدستور، ويتعين على تلك المحامم 
ويكون الاختصاص على هذا النحو  ،اص محكمة وطنية أخرى اختصاصها ولا تنتزع اختص

من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته، ويجوز الدفع به من كل ذي مصلحة في أية 
محكمة أن تقضي به من تلقاء حالة كانت عليها الدعوى ولو لأو  مرة أمام محكمة التمييز، ولل

روحة، قد نشأت بين أحد الأفراد والنيابة العامة في لما كان ذلك وكانت المنازعة المط ؛نفسها
إمارة دبي باعتبارها إحدى الدوائر الحكومية المحلية التابعة لحكومة دبي، طلب فيها المدعي 

                                                           

 .19/01/1992جلسة  - (5الطعن رقم )ب المتعلق ،المحكمة الاتحادية العلياحكم ( 1)
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وا عادته إلى عمله  ...من  اً اعتبار إلغاء القرار الصادر عنها بإنهاء خدمته الوظيفية لديها 
والحكم له  ،وكافة البدلات المقررة له بموجب أحكام القانون والحكم له برواتبه وعلاواته الدورية 

بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فصله، والفوائد القانونية من 
وكانت هذه المنازعة مما لا يدخل ضمن المنازعات  ؛خ إقامة الدعوى وحتى تمام السدادتاري

شأ من الدستور، وهي منازعة لم تن 102ي حددتها المادة الاتحادية ذات الطبيعة الخاصة الت
ومن ثم فإنها تمون من المنازعات التي تختص محامم دبي  بين الاتحاد وبين أحد الأفراد

ذ خا...  فيهابنظرها والفصل  الحكم  وقضى بإلغاء لف الحكم المطعون فيه هذا النظروا 
لدعوى، بمقولة أن الاختصاص ينعقد بنظر ا اً ولائيالمستأنف، وبعدم اختصاص محامم دبي 

بشأنها للمحكمة الاتحادية المعنية بالفصل في الطعون على القرارات الإدارية، ومن ثم فإنه 
 .(1)"يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

، فقد عن القضاء الاتحادي المحليقضاء الاستقلا  المحكمة الاتحادية العليا  أمدتكما    
"لما كان قضاء هذه المحكمة استقر على أن الولاية القضائية في دولة الإمارات حكمت بأنه 

القضاء الاتحادي  هما ،تان قضائيتان مستقلتان عن بعضهماالعربية المتحدة تقوم عليها جه
به ولا تخالفه  وأن لمل جهة منهما اختصاصها الذي يتعين عليها أن تلتزم ،والقضاء المحلي

ليس لها. وأن مؤدى  افلا تتناز  عن اختصاص مقرر لها ولا تنتزع اختصاص إيجاباً  سلباً أو
مما يتوجب  نهما ولائياً يتصل بالنظام العامهذه الثنائية أن يكون توزيع الاختصاص القضائي بي

على كل محكمة اتحادية أو محلية أن تتصدى له من تلقاء نفسها. ولما كان القضاء في إمارة 
فإن توزيع الاختصاص القضائي بينه  .... ى جهة مستقلة عن القضاء الاتحاديأبوظبي أضح

 .(2)( من دستور دولة الاتحاد"104وبين القضاء الاتحادي يكون محكوماً بالمادة )
شأن استقلا  قضاء إمارة أبوظبي إمارة أبوظبي بفي ما قضت به محكمة النقض كذلك و    

 104.... وكان النص في المادة " :قالت ؛ حيثحاديعن قضاء إمارة دبي، وعن القضاء الات
منه على أن تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم 
يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور، مما مؤداه أن لمل إمارة قضاءً مستقلًا 

الاتحادي بمقتضى القضائية التي يعهد بها للقضاء  عن الإمارة الأخرى فيما يخرج عن المسائل
.... وكانت إمارة أبوظبي قد احتفظت بالسلطة القضائية لمحاممها المحلية أحكام الدستور 

بإنشاء دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، فإن هذه  2006لسنة  (23)بموجب القانون رقم 
ي تقع في اختصاص إقليم الإمارة ويشكل المحامم تمون هي صاحبة الولاية بالنسبة للدعاوى الت

القضاء فيها جهة قضائية مستقلة عن جهة محامم دبي وجهة القضاء الاتحادي ويتوجب على 
                                                           

 .24/02/2008جلسة  – طعن مدني 2008لسنة  (19)و 2008لسنة  (8)الطعن رقم المتعلق ب ،محكمة تمييز دبي حكم( 1)

 .24/02/2010 جلسة - 2009( لسنة 4الطعن رقم )المتعلق ب، المحكمة الاتحادية العلياحكم ( 2)
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  كل محكمة سواء كانت تابعة للاتحاد أو إحدى الهيئات القضائية المحلية في إمارة أبو ظبي
    جابا فلا تتناز  عن اختصاصها أو إمارة دبي أن تلتزم حدود ولايتها ولا تخالفها سلبا أو إي

ولا تنزع اختصاص محكمة أخرى التزاماً بأحكام الدستور والقوانين الصادرة وفقا له، كما يحو  
بين الأفراد وبين الاتفاق على مخالفة قواعد هذا الاختصاص، وتحكم المحكمة بذلك من تلقاء 

 . (1)نفسها لتعلقه بالنظام العام"
 

 : أمام القضا المنازعات الإااريةبعض بنظر  المتعلقةشريعات الت - الثانيالمطلب 
 

في دولة الإمارات العربية  الصادرةبعض التشريعات  بيان تناو  من خلا  هذا المطلبأس      
الجهات الإدارية في الدولة، أعما  بعض تنظم  التي -سواء الاتحادية أو المحلية  -المتحدة 

 من خلا  فرعين ، وذلكعات الإدارية لدى القضاءالمناز لقة بالمتعبعض الإجراءات كما تنظم 
 .لمنازعات الإدارية الأخرى لالثاني أخصص منازعات الوظيفة العامة، و لهما أول أخصص ،اثنين
 

 :منازعات الوظيفة العامة - الفرع الأول
 

شغل إحدى هو كل من يإن الموظف العام فلتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة  اـق ًـوف   
ويقصد  .(2)دولة الإمارات العربية المتحدة حكومةلالوظائف الواردة في الميزانية العامة 

الموظف تنشأ بين يتصل بهذه الوظيفة من حقوق والتزامات  نزاع بمنازعة الوظيفة العامة كل
أو منازعات خاصة  رواتب أو مكافآت أو معاشات أو حقوق تقاعد،كانت وجهة الإدارة سواء 

 .، والآثار والقرارات المترتبة بناءً على ذلكأو جزاءات أو غيرها التعيين والترقية، ب
 

التشريعات التي تختص بنظر هذه المنازعات  بعض بيانإلى هذا الفرع  في وسأتطرق     
 .الحكومات المحليةمستوى على سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو 

 
 :موظفو الحكومة الاتحااية - أولاا 
بموظفيها من  الاتحادية علاقة الجهة الإدارية لدولة الإماراتالحكومة الاتحادية  نظمت     

تزام يتعين الال محددة مواعيدو  إجراءات معينة، من خلالها شر عت خلا  عدة قوانين اتحادية
  ومن تلك القوانين: ؛أمام القضاء بها عند نظر تلك المنازعات

                                                           

  .23/02/2011 جلسة - 2010( لسنة 638الطعن رقم )ب المتعلقمحكمة النقض في أبوظبي، حكم ( 1)

الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء  ولائحته التنفيذية، 2008( لسنة 11قانون اتحادي رقم )مرسوم بل( ورد التعريف السابق في ا2)
 .2012( لسنة 13رقم )
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( لسنة 11)مرسوم بقانون اتحادي رقم ) حكومة الاتحاديةقانون الموارد البشرية في ال -1
 .(1)بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية( واللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً له 2008

 من رواتبهم الذين يتقاضون  المدنيين الموظفين على المرسوم بقانون هذا  أحكام طبقتو 
، الاتحادي العامة والمؤسسات الهيئات في ن العاملينالمدنيي الموظفين على وكذلك ،الميزانية
 لها تمون  أن على نصت قوانينها التي الاتحادية والجهات الوزارات أحكامه تطبيق من وتستثنى
 .عليه نصت ما حدود في وذلك بها خاصة وظيفية أنظمة
 تسمى لجنة الوزير من بقرار وزارة كل في تُنشأعلى أن "المذكور  المرسوم وقد نص     

 المادة وأوضحت .(2)"الإدارية لجزاءاتا من التظلمات في النظر يناط بها التظلمات( جنةل)
 من خطي بتظلم التظلمات لجنة إلى يتقدم أن للموظف يجوز" أنهالتنفيذية ته ( من لائح109)

 ةجراءات إداريإأو  قرارات أية أو عليه فرضها المخالفات لجنة قررت التي داريةالجزاءات الإ
 أسبوعين تتجاوز لا مدة وذلك خلا  المخالفات لجنة عن الصادرة تلك غير بحقه صادرة أخرى 
 وفق تنظم التي داءالأ تقييم تظلمات ذلك من الجزاء، ويستثنى بقرارف الموظ إبلاغ تاريخ من

 ".الأداء دارةإنظام  أحكام
كيفية الاعتراض على  لينظما( من اللائحة 112والمادة ) ،من القانون  (98وجاءت المادة )

على ( 112المادة )ث نصت حي لدى لجنة تسمى )لجنة الاعتراضات(لجنة التظلمات  اتقرار 
 ولفت جزائي الإنذار غير في الصادر التظلمات لجنة قرار على الاعتراض للموظف يجوز" أنه
 –بالهيئة  المشكلة الاعتراضات إلى لجنة منه وموقع خطي اعتراض بتقديم وذلك كتابياً، نظرال

 من تاريخ أسابيع ثلاثة تتجاوز لا مدة خلا   -البشرية الحكومية للموارد الاتحادية الهيئة
لا العقوبة، بقرار إبلاغه  .قطعياً" التظلمات لجنة قرار اعتبر وا 
 المنازعات تلكنظر لتقرر ميعاداً محدداً ل المرسوم بقانون  من( 116المادة ) جاءتبينما 

 بالقرارات المتعلقة الدعوى  تسمع لا -1 أنه: "فنصت على امم الاتحادية، المحالإدارية أمام 
 تاريخ من يوماً  ستين مدة نقضاءا بعد بقانون  المرسوم هذا لأحكام بالتطبيق الصادرة الإدارية
الصادرة  الاتحادية المراسيم في بالطعن المتعلقة الدعوى  تسمع لا -2، بالقرار اليقيني العلم
 ."الخدمة بإنهاء

 
 ما يلي:  مواد هذا التشريعويلاحن من     
 .جعل التظلم يمر بمرحلتين، خلافا لما عليه العمل في النظامين الفرنسي والمصري 

                                                           

 .2008 لسنة( 11) رقم اتحادي بقانون  للمرسوم التنفيذية اللائحة بشأن ،2012 لسنة( 13) قمر  الوزراء مجلس قرار (1)

  ( من المرسوم المذكور.96( المادة )2)
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 القرارات الإدارية المتعلقة بإنهاء الخدمة بموجب مراسيم اتحادية من الطعن  استثنيت فيه
مدى لمراقبة القضاء  منمحصنة رات القرا تلك أنيعني  وهو ماعليها أمام القضاء، 
 صحتها ومشروعيتها.

  َد ميعاداً لا تسمع ح بعد انقضائه أمام المحكمة الاتحادية المختصة بشأن الطعن الدعوى د 
كانت  لما مغايراً  ميعاداً  شر ع المرسوم قدوبذلك يكون ، ى القرارات الصادرة وفقاً لأحكامهعل

 الإدارية دعوى إلغاء القراراتضاع إخ بشأناستقرت عليه قد المحكمة الاتحادية العليا 
( من قانون 473المادة )نص للتقادم الطويل عملًا بالصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون 

نص الذي  2014لسنة  (10)قبل تعديله بالقانون الحالي رقم  الاتحادي المعاملات المدنية
( يوما من 60دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي )بشكل صريح على عدم قبو  

تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به 
 .(1)علما يقينيا

  دهااعتبر الإجراءات الصادرة وفقاً  ةالإداري اتعلى القرار أمام جهة الإدارة للتظلم  التي حد 
 .لأحكامه قاطعاً لتقادم سماع الدعوى أمام المحامم

 
 على اللائحة هذه أحكام تسري  :(2)البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة ئحة المواردلا -2

 .ابه المرفق الجدو  في المبينة الاتحادية المستقلة الجهات في العاملين الموظفين
بها  يناط )المخالفات )لجنة تسمى لجنة اتحادية جهة كل في لتشك  " وقد نصت على أن

 بالدوام المرتبطة عدا المخالفات فيما الموظفون  تمبهاير  التي المخالفات في النظر مسؤولية
 جزاء باستثناء وذلك المبينة الإدارية الجزاءات وتوقيعر، لمباشا بالمسؤو  والمناطة الرسمي
 .(3)من الخدمة" الفصل

 الجزاءات من التظلمات النظر في بها يناط لجنة الرئيس من بقرار تُشكل"كما نصت على أن 
 المخالفات لجنة في عضو بينهم من لا يكون  أن بشرط الأعضاء من عدد نم تتمون  الإدارية
 يجوز"و. (4)"المتظلم الموظف عن درجة فيها لعضوا درجة تقل قراراها، وألا من المتظلم
 لجنة قررت التي داريةالإالجزاءات  من خطي بتظلم التظلمات لجنة إلى يتقدم أن للموظف
 بقرار الموظف إبلاغ تاريخ من تتجاوز أسبوعين لا دةم خلا  وذلك عليه فرضها المخالفات

كما  .(5)داء"الأ دارةإ نظام حكامأ وفق تنظم والتي داءالأ تظلمات تقييم ذلك من ويستثنى الجزاء
                                                           

  .2014لسنة  (10)( مكررًا من القانون رقم 84( المادة )1)

 .المستقلة لاتحاديةا الجهات في البشرية الموارد لائحة بشأن ،2013 لسنة( 15) رقم الوزراء مجلس قرار (2)
 .( من لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة87المادة )( 3)
 ذاتها. ( من اللائحة126لمادة )( ا4)
  من اللائحة المذكورة.( 127لمادة )( ا5)
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لجنة نظر الاعتراضات كما ورد في المرسوم بقانون بشأن  تشكيل اللائحة كذلك على نصت
 .الموارد البشرية الاتحادية

 في بالطعن المتعلقة الدعوى  تسمع لا -1فإنه "من اللائحة ( 148نص المادة )ووفقاً ل    
 داريةالإ القراراتب المتعلقة الدعاوى  تسمع لا -2 .الخدمة الصادرة بإنهاء الاتحادية المراسيم
 .اليقيني بالقرار" العلم تاريخ يوماً من نيست انقضاء بعد اللائحة هذه بالتطبيق لأحكام الصادرة

 
 :الحكومات المحلية موظفو - اـثانيًّ 

 

ظ مت علاقة الجهة الإدارية لإمارة أبوظبي )المحلية( نُ  :حكومة إمارة أبوظبي موظفو -1
عند نظر تلك  ،ة شر عت من خلالها إجراءات معينةبموظفيها من خلا  قوانين محلي

 ، وذلك على النحو التالي: المنازعات أمام القضاء
 في شأن 2008( لسنة 1المعد  بالقانون رقم ) 2006( لسنة 1رقم ) المدنية الخدمة قانون  -

الذي يسري على الموظفين المدنيين العاملين لدى ، أبوظبيفي إمارة  المدنية الخدمة
 وقد .من الميزانية العامة الجهات الحكومية المحلية بإمارة أبوظبي الذين يتقاضون رواتبهم

الإدارة على النحو جهة  قبللإدارية من ا المخالفاتكيفية نظر من خلاله المشرع حدد 
  التالي:

 التالية:  الصلاحيات و  وخُ  ئنشي أُ ذال (مجالس التأديبنظر المخالفات من قبل ) -1
 بقرار من المجلس مجالس  نشأت" على أن القانون المذكور نص مساءلة الموظفين، حيث

من الدرجة الأولى  قلوتشكل من ثلاثة أعضاء على الأ ،تأديب تختص بمساءلة الموظفين
للمحاممة  مع مراعاة ألا تقل درجة أي منهم عن درجة الموظف المحا فما فوق، 

 .(1)التأديبية"
 أن يستوفي التحقيق  لمجلس التأديب": وفقاً لما يليصلاحيات اللجنة القانون  حدد كما

ي ذلك الأدلة بما ف بنفسه، ويكون له السلطات المخولة لجهات التحقيق من حيث تحقيق
سماع الشهود بعد حلف اليمين، وتسري على الشهود الأحكام الخاصة بمن يؤدي الشهادة 

 .(2)"أمام المحامم
 

يكون أمام  ، فالتظلم بشأنهاالإدارية القرارات بعضلتظلم على ل اجراءً مغايرً إ المشر ع نظ م -2
التظلم أمام محكمة  "يجوزفنص على أنه  ،ارةمحامم الاستئناف المحلية وليس أمام جهة الإد

                                                           

في  المدنية الخدمة في شأن 2008( لسنة 1المعد  بالقانون رقم ) 2006( لسنة 1رقم ) المدنية الخدمة قانون  من (67المادة )( 1)
 .إمارة أبوظبي

 من القانون ذاته. (74المادة )( 2)
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الاستئناف من قرارات مجلس التأديب الصادرة بتوقيع جزاءات الوقف عن العمل بدون راتب 
من تاريخ تبليغ الموظف بالجزاء  ايومً  إجمالي، أو الفصل من الوظيفة، وذلك خلا  ثلاثين

 .(1)"اـن الحكم الصادر في التظلم نهائيًّ ويكو 
 
 : حكومة إمارة دبيموظفو  -2

 ينظر كافة المنازعات التي لم يعهد بها إلى وجود قضاء محلي في إمارة دبي  رغم منعلى ال
 في الإمارة المحلية أو الجهات القضاء الاتحادي، ومنها المنازعات الإدارية بين الدوائر

قانون محلي يختص  حددهاإجراءات خاصة  تُنظر وفق هذه المنازعات إلا أنوالأفراد، 
تعليمات  23/9/1972تاريخ حيث أصدرت بزعات الإدارية المحلية( بقضايا الحكومة )المنا

لا تقام الدعوى ضد الحكومة أو أي دائرة من دوائرها أو مؤسسة من مؤسساتها إلا بإذن بأن "
بشأن قضايا الحكومة، وفي عام  1992أي من الحامم"، ثم أصدرت تعليمات في عام  –منا 

 2005( لسنة 10(، وأخيراً صدر القانون رقم )3صدر )قانون دعاوى الحكومة( رقم ) 1996
تقام الدعاوى ضد الحكومة على النائب العام " والذي نص على أنه: بتعديل القانون السابق،

 تباع الإجراءات التالية:الحكومة، ويشترط في ذلك كمدعى عليه بصفته ممثلًا ل
نوني لحكومة دبي ب المستشار القاعلى من يرغب في إقامة الدعوى أن يودع لدى مكت -1

 . لادعائهالتفاصيل الماملة بصورة كتابية 
وذلك  ،ى الجهة المعنية لإبداء مطالعتهاإل الادعاءيحيل المستشار القانوني بكتاب منه  -2

 وعلى الجهة المعنية الرد خلا  خمسة عشر الادعاء،خلا  أسبوع واحد من استلامه 
ذا انقضى شه ،يوماً من استلامها كتاب الإحالة للمستشار  الادعاءران على تقديم وا 

القانوني دون الوصو  إلى إنهاء النزاع بصورة ودية فللمدعي أن يلجأ إلى المحكمة 
 . (2)"المختصة

 ا سببً مخالفتها  يجعلتتعلق بالنظام العام، مما  إجراءات تقاض  السابقة وتعد  الإجراءات     
مفاد " حيث قضت بأنمحكمة تمييز دبي  هتأم د وذلك ماعدم قبو  الدعوى لدى المحكمة،  في

بتعديل أحكام قانون دعاوى  2005لسنة  10/د من القانون رقم 3، 2النص في المادة 
تباع االدعاوى التي تقام على الحكومة  يد  على أنه يتعين في 1996لسنة  3الحكومة رقم 

جراء من إج ةالإجراءات السالف راءات التقاضي التي الإشارة إليها وهي ذات طبيعة إجرائية وا 
تتعلق بهذه الدعاوى وتتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفتها عدم قبو  الدعوى وتقضي به 

                                                           

 في شأن 2008( لسنة 1المعد  بالقانون رقم ) 2006( لسنة 1رقم ) المدنية الخدمة قانون  من (81المادة )( من 3البند )نص ( 1)
 في إمارة أبوظبي المدنية الخدمة

 دعاوى حكومةالمتعلق ب 1996لسنة  (3رقم )المعد ِّ  للقانون  2005( لسنة 10نون رقم )القامن  (3لمادة )ا ( نص البند )د( من2)
  دبي.
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المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم 
لسنة  9رقم لقرار المستأنف وبعدم قبو  الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن "الثابت من ا

في المادة الثانية الفقرة الثالثة، وفي المادة  –المدعى عليها  –... الطبية  بإنشاء مدينة 2003
دارياً بهيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير،  كان و الثالثة الفقرة ب، أنها تلحق مالياً وا 

التطوير نص في مادته بإنشاء هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار و  2002لسنة  2المرسوم رقم 
ذلك على أن المشرع ألحق مدينة  الخامسة على أن رئيسها يعين بمرسوم يصدره الحامم فد 

دارياً بهيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير الملحقة بالحكومة، فتخ لص ... الطبية، مالياً وا 
ية يلزم لرفع هيئة حكوم –المستأنف ضدها  –... الطبية المحكمة من ذلك إلى أن مدينة 

الدعوى قبلها الحصو  على إذن من الجهات المختصة بذلك، فلما كان ذلك وكانت الأوراق قد 
خلت من ذلك الإذن فتقضي المحكمة من ثم مجدداً بعدم قبو  الدعوى لرفعها بغير الطريق 

قد خالف الحكم المستأنف هذا النظر فقد خالف صحيح القانون و الذي خطه القانون، أما 
 .(1)تقضي المحكمة من ثم بذلك على النحو الوارد بالمنطوق"و متعين الإلغاء بح فأص

  ،( لسنة 27إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم ) قانونَ كما أصدرت حكومة دبي كذلك
 باعتماد النظام الأساسي للجنة 2009( لسنة 4المجلس التنفيذي رقم ) ، وقرارَ 2006

ن نظ ما العلاقة بين موظفي الجهات ياللذ، دبي ائر حكومةالتظلمات المركزية لموظفي دو 
 .الحكومية المحلية وتلك الجهات

 
 :حكومة إمارة الشارقةموظفو  -3

بشأن الخدمة المدنية لإمارة  2001( لسنة 5أصدرت حكومة الشارقة القانون رقم )    
عن  الناشئة المالية بالحقوق الشارقة، تم بموجبه تحديد مدة لا تسمع بانقضائها دعوى المطالبة 

 هذا عن الناشئة المالية بالحقوق  المطالبة وى سمع دعت "لا حيث نص  على أن هذا القانون،
 وجد كلما إليه المشار الميعاد يسري ، ولا الاستحقاق تاريخ من سنوات خمس بانقضاء القانون 
 . (2)"حقهب يطالب أن المستحق على معه يتعذر الهيئة أو الدائرة عام مدير يقبله مانع

هذه المادة منحت صلاحية لمدير الجهة الإدارية بشأن السماح بعدم سريان أن ، والملفت للنظر
تلك المدة وفقاً لما يراه مناسباً، بمعنى أنه لو أقيمت دعوى أمام القضاء بعد انقضاء هذه المدة 

 المقررة قانوناً فإنه يجوز قبولها في حا  أجاز مدير الجهة الإدارية ذلك.
 

                                                           

 .20/12/2009 جلسة - قضائية 2009( لسنة 5الطعن رقم )ب محكمة تمييز دبي، المتعلق حكم( 1)
 .بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة 2001( لسنة 5القانون رقم )من ( 122نص المادة )( 2)
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الدعاوى لنظر  مواعيدَ نظ م ي لم تلزم نهجا موحداأنها  ،التشريعات السابقةكافة  في ويلاحن    
الميعاد المحدد لسماع الدعوى حيث نجد أمام القضاء،  الإدارية بين الجهات الإدارية وموظفيها

مارة أبوظبي  يةلدى الحكومة الاتحاد مة إمارة حكو المحدد من  والميعاد –ن يوماً يمدة الست –وا 
 معينةجراءات إ أن بعضها قد نظ م فضلًا عن كما سبق بيانه. - مدة خمس سنوات –الشارقة 

يتعلق بعدم سماع الدعوى بشأن الطعن  ما ، منهاأمام القضاء لنظر بعض المنازعات الإدارية
   على مرسوم إنهاء الخدمة كما في تشريع الحكومة الاتحادية وحكومة إمارة أبوظبي، ومنها 
    ما يتعلق بمنح الجهة الإدارية بعض السلطات المخولة لسلطات التحقيق أو القضاء كما 

يتعلق بالنظام العام كما  كما أن بعضهافي مجالس التأديب الخاصة بحكومة إمارة أبوظبي، 
 دبي.إمارة في التظلم الوجوبي لدى حكومة 

 
 :ظيفة العامةغير المتعلقة بالو المنازعات الإاارية  - انيالفرع الث

 

يقصد بها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية الأخرى التي تصدرها الإدارة لتسيير     
العقود كذا ، و فهي قرارات تتعلق بعمل هذا المرفق وتسييره وفقاً لقانون تنظيمه ،المرفق العام

بين جهة الإدارة  منازعات تنشأ حيث إنها ؛برمها الجهات الإدارية في الدولةالإدارية التي ت
  .وغيرها من الجهات أو الأفراد دون أن تتعلق بالموظف العام أو الوظيفة العامة

لتنظيم تلك  التي صدرت المحليةالاتحادية و بعض التشريعات  وسأستعرض في هذا الفرع
  .المنازعات

 
 :الاتحاايةالتشريعات  - أولاا 
)تنظيم قواعد  الإدارةأن نظام عقود بش 2000لسنة  20قرار وزير المالية والصناعة رقم  -1

جراءات شراء المواد، ومقاولات الأعما  والأشغا ، وعقود الإدارة( "  نص على أنالذي  وا 
تقوم إدارة المشتريات بوزارة المالية والصناعة بشراء، أو استيراد المواد، أو إجراء  -أ

ام عقود الإدارة الأخرى، غير أو تقديم الخدمات، أو إبر  مقاولات الأعما ، أو تنفيذ الأشغا 
يجوز للوزارات  -تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة للمشروعات. ب التيتلك 

والجهات الحكومية الاتحادية أن تقوم بعمليات شراء أو استيراد المواد أو إجراء مقاولات 
وذلك في الأعما ، أو تنفيذ الأشغا ، أو تقديم الخدمات، أو إبرام عقود الإدارة الأخرى، 

المالية والصناعة، على أن  ة وزير( مليون درهم، وذلك بعد موافق1.000.000حدود )
كافة مشاريع العقود على أن "القانون ذاته كما نص  .(1)تتقيد في ذلك بأحكام هـذا النظام"

                                                           

 .بشأن نظام عقود الإدارة 2000لسنة  (20)قرار وزير المالية والصناعة رقم  ( من1المادة ) ( نص1)
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( خمسمائة ألف درهم، أو أوامر التوريد أو أوامر التمليف 500.000التي تقل قيمتها عن )
، وضمن الحدود الواردة ا النظامالواردة في الفقرة )ب( من المادة الأولى من هذ بالأعما 

فيها والتي تزيد قيمتها عن الحدود الواردة في قواعد الصرف من السلفة المستديمة )النثرية( 
وذلك بغرض إجراء رقابتها  (إدارة المشتريات)ها إلى وزارة المالية والصناعة تحا  قبل إبرام

على كافة الوثائق  الاطلاعالموافقة عليها. ولوزارة المالية والصناعة الحق في المسبقة و 
 .(1)التي تتطلبها الرقابة السابقة"

على الأولى نصت  حيث، مجا  سريان هذا القرار (124)و( 123)قد حددت المادتان و 
وزارات تسري أحكام هذا النظام على وزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة، أما بالنسبة للأن "

والإدارات الصادر بشأن تنظيم سلطات مشترياتها وأعمالها قانون أو قرار من مجلس 
الوزراء، فتقوم هذه الوزارات والإدارات بإجراء الشراء ومقاولات الأعما  في حدود 

الأخرى نصت  بينما ؛"اختصاصها على أن تلتزم في هذه الإجراءات بأحكام هذا النظام
ت والقواعد المتعلقة بالتوريدات أو الأعما  الواردة في مواد هذا تسرى الإجراءاعلى أن "

 النظام على كافة أنواع عقود الإدارة كلما وردت".
 
بشأن التخويل بالتوقيع على عقود  2002لسنة  106قرار وزير المالية والصناعة رقم  -2

 . بشأن تحديد قيم العقود، والمخو   بالتوقيع وفقاً لتلك القيم.الإدارة
 

في شأن تنظيم وحماية الملمية الصناعية  2002( لسنة 17تحادي رقم )لاانون القا -3
على  حصو  الأشخاصالذي نظ م كيفية  لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية

اختراع واجراءات ذلك لدى وزارة المالية والصناعة وكيفية نزع هذه البراءة وأسبابها،  اتبراء
 ؛الوزارةنة وكلاء التسجيل وكيفية الاعتراض والتظلم من قرارات وكيفية استغلالها، ومه

 العد  وزير يرشحه قاض برئاسة لجنة الوزير من بقرار تشكل -1: "على أنحيث نص 
 الصناعية الملمية حقوق  مجا  في الخبرة ذوي  من واثنين الإسلامية والأوقاف والشؤون 

 يندب أو الوزير ويعين بالإدارة، موظف ابينهم من يكون  ألا على هذا القانون  ينظمها التي
 في بالفصل اللجنة تختص -2 .دارياً إ اللجنة رئيس عمله في يتبع للجنة سر أمين

 القانون  هذا تطبيق مجا  في الصادرة القرارات من الشأن ذوو يقدمها التي التظلمات
جراءات عضائهاأ  ومكافأة اللجنة عمل نظام التنفيذية اللائحة وتحددالتنفيذية،  ولائحته  وا 

                                                           

 .بشأن نظام عقود الإدارة 2000لسنة  20قرار وزير المالية والصناعة رقم من  (2المادة ) ( نص1)
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 أمام اللجنة قرارات في الطعنوقد أجاز القانون  .(1)المستحقة" فيه والرسوم والفصل التظلم
 تاريخ من يوماً  ثلاثين خلا  وذلك ،المدنية الإجراءات لقانون  وفقا ،المختصة المحكمة
 مجا  في المتخصصين بالخبراء تستعين نأ للمحكمة كما أجاز ة.اللجن بقرار الإخطار
 .(2)الإدارة وبرأي، المنازعة

 
قامة الأجانبفي شأن  1996(  لسنة 13تحادي رقم )لاقانون اال -4 م الذي ينظ   دخو  وا 

قامةعمل الإدارة العامة للجنسية و  ، إقامتهم وعملهمبشأن تصاريح الأجانب في الدولة،  ا 
دولة بصورة الإقامة غير المشروعة في الدولة، وعقوبة دخو  ال اتها، وغرامئوكيفية إلغا

غير مشروعة، كما حدد اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتولي الفصل في بعض 
 الجرائم.

 
الذي ينظم علاقة جهة  في شأن السير والمرور 1995(  لسنة 21تحادي رقم )لاقانون اال -5

الإدارة )إدارة المرور( بسائقي المركبات بجميع أنواعها، وكيفية ترخيص تلك المركبات، 
 . والحيوانات في الطرق العامة م مرور المشاةوينظ  

 
 :التشريعات المحلية - اثانيًّ 
 
 : إمارة أبوظبي -1

 

 في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات  2008( لسنة 6قانون رقم )ال
 .الخاص بمشتريات الدوائر الحكومية بإمارة أبوظبي لإمارة أبو ظبي

 
  في إمارة أبوظبي  يجاريةالإادة تشكيل لجان فض المنازعات بإع 2011لسنة  5القرار رقم

وتنظيم الإجراءات المتبعة أمامها، بحيث تختص على وجه الاستعجا  في المنازعات 
بين المؤجر والمستأجر، والبت في طلبات الإجراءات الوقتية  الايجاريةالناشئة عن العلاقة 

( لسنة 20أحكام القانون رقم ) للجانهذه اطبق التي يتقدم بها أي من طرفي العقد، وت
بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة  يجاريةالإبشأن إيجار الأمامن وتنظيم العلاقة  2006

                                                           

الملمية الصناعية لبراءات الاختراع في شأن تنظيم وحماية  2002( لسنة 17القانون الاتحادي رقم ) من (66المادة )( نص 1)
 .والرسوم والنماذج الصناعية

 من القانون عينه.( 67نص المادة )( 2)
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أبوظبي، وتطبق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون الإثبات 
 ه نص.في المعاملات المدنية والتجارية للدولة فيما لم يرد بشأن

 
 : يــمارة ابإ -2
 

 ( لسنة 7القانون رقم )تملك ب المتعلق بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي 2006
العقارات واختصاصات دائرة الأراضي والأملاك في دبي بشأن التسجيل العقاري والسجل 

 العقاري وبنود تغيير وتصحيح بيانات السجل العقاري.
 
 ( لسنة 13القانون رقم )نظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبيبشأن ت 2011 

فيها على الاستثمار  مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وخلق بيئة محفزة ينظمالذي 
يجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات  قتصادية المختلفةفي المجالات الا وا 

 الاقتصادية في دبي.المختصة لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة 
 
 ( لسنة 30مرسوم رقم )بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات  2007

 العقارية في إمارة دبي.
 
 ( لسنة 6القانون رقم )بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي 1997. 
 
مارة الشارقة و كل من إمارة في  الايجاريةلجان فض المنازعات  -3  رأس الخيمة.ا 

 
**************** 

قد  المتحدة العربية بدولة الإمارات العليا الاتحادية المحكمة ولا يفوتني هنا أن أُشيد بأن     
الحكومية  الإدارات تتخذها التي بالقرارات الإدارية المتعلقة القانونية المبادئ من المثير أرست

 التي تفتقر الإدارية القرارات من لهم وحماية للأفراد ضمانة كبيرة يشكل ما وهو الأفراد، حق في
 غياب قانون  في خصوصا المشروعية، عدم عيوب من أحيانا بسبب ما يشوبها المشروعية إلى

 بحق الأفراد، تتخذها التي الإدارة قرارات مشروعية مدى لتقييم إليه الرجوع يمكن خاص إداري 
 في سجل لها   ليسجلالمجا هذا في خلاق  دور من العليا المحكمة به تضطلع ما أن شك ولا

 في مجا  ومؤثرا مميزا دورا لها إنشائها ويجعل فترة طيلة العظيمة والقانونية القضائية إنجازاتها
 القانون. صحيح إعما 
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 المبحث الثاني: 
 في الاولة الحاليفي ظل الوضع إشكاليات المنازعات الإاارية 

 

ثلاثة مطالب؛ يتناو   ة من خلا م لهذه الإشكاليالإطار العافي هذا المبحث  ستعرضسأ   
أحكام قضائية اتحادية ومحلية من خلا  اختلاف بعض المبادئ الإدارية بين المحامم  أولها

المتبعة في  اختلاف بعض الإجراءاتشكاليات إيتناو  الثاني و ، تتعلق بالمنازعات الإدارية
 .الإداريةتنفيذ الأحكام ب ةالمتعلق شكالياتالإ بينما يتناو  المطلب الثالث، المنازعة ذاتها

 
 :بين المحاكم اختلاف المباائ الإاارية - المطلب الأول

 
، المحلية والمحاممالمحامم الاتحادية كل من  التي استقرت عليهاالمبادئ الإدارية  اختلفت    

، فضلًا عن اختلاف امالأحكام الصادرة عن كل منهفي اختلاف وجود  وهو ما أدى إلى
استقرت عليها  درة من المحامم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية عن المبادئ التيالأحكام الصا

  .المحامم الاتحادية
، وهو الأحكام ففي اختلا تسبب  الذيهذه المبادئ  لأحدمن خلا  هذا المطلب  أتطرق وس   

المبدأ بين لأ، عديمي الجنسيةإبعاد بالمتعلق  المتمثل في الأثر الرجعي للقرار الإداري  المبدأ
 .ا، ومحكمة تمييز دبي )حكومة دبي(المحكمة الاتحادية العليالذي استقرت عليه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأثر الرجعـي للقرار الإااري  -الفرع الأول
 

 :المحكمة الاتحااية العليا - أولاا 
، اري على العمل بالأثر الرجعي للقرار الإدفي بداية أمرها المحكمة الاتحادية العليا  تاستقر  -1

وا عادة الموظف لعمله، وصرف رواتبه عن الفترة من تاريخ صدور  بإلغاء القرار الإداري وذلك 
 حيث قضت بأن ،القرار الإداري  هذاإلى تاريخ صدور الحكم بإلغاء  غير المشروعالقرار 

تتحصل في أن المطعون  - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - الوقائع"
 طالباً  إداري كلي أبوظبي، اختصم فيها الطاعنة 2006لسنة  523رقم الدعوى  ضده أقام

م، وا عادته إلى وظيفته 3/1/2006، المؤرخ 2006/ر لسنة 4الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 
وبإلزام  ،بالدرجة والأجر والمميزات نفسها، واعتبار خدمته متصلة حتى تاريخ عودته لعمله

للوظيفة ومبلغ  جره الشهري من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ عودتهالهيئة أن تؤدي له أ
م، لمنه فوجئ 12/1/2002ين في الهيئة بتاريخ ، على سند من أنه ع  مليون درهم تعويضاً 

بصدور قرار رئيس مجلس الإدارة المطعون فيه بإنهاء خدمته لعدم المفاية، وذلك بالمخالفة 
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م بإلغاء القرار، واعتباره كأن لم يكن، 28/3/2007ي ومحكمة أو  درجة قضت ف القانونية.
وبإعادة المطعون ضده لوظيفته بالدرجة والأجر والمميزات نفسها، واعتبار مدة خدمته متصلة 
لزام الهيئة أن تؤدي له مبلغ أربعمائة وأربعة عشر ألفا وخمسة  حتى تاريخ إعادته لوظيفته، وا 

لزامها أن تؤدي له 2007، وحتى نهاية مارس 2006وسبعين درهما، قيمة أجره من يناير  ، وا 
 م، وحتى عودته لوظيفته.1/3/2007دراهم من  28.005مبلغ  شهرياً 

بإلغاء القرار التي قضت طعنا عليه أمام محكمة الاستئناف ف الخصمان هذا الحكم لم يرتضِّ 
مجلس ، الصادر من رئيس 2006يناير  3، المؤرخ في 2006/ر لسنة 4المطعون فيه رقم 

.. إلى وظيفته بالدرجة والأجر .. إدارة الطاعنة، واعتباره كأن لم يكن، وا عادة الموظف
والمميزات نفسها التي كان يتقاضاها قبل صدور القرار، واعتبار مدة خدمته متصلة حتى تاريخ 
لزام الهيئة أن تؤدي له مبلغ أربعمائة وأربعة عشر ألفا وخمسة وسبعون  إعادته للوظيفة، وا 

لزامها أن تؤدي له شهريًّ 2007، وحتى نهاية شهر مارس 2006رهما، أجوره من يناير د  ا، وا 
لزامها أن  2007مارس  1ن ألفا وخمسة دراهم من يمبلغ ثمانية وعشر  وحتى عودته لوظيفته، وا 

 26تؤدي له الزيادة التي قررها مجلس إدارة الهيئة على الأجر الأساسي الشهري له من 
لزامها أن تؤدي له مبلغ خمسين ألف درهم تعويضا و  2006سبتمبر  حتى إعادته لوظيفته، وا 

، مة الدرجة الثانية، فأقامت طعنهاعن الأضرار المادية والأدبية. لم ترتض الطاعنة قضاء محك
   وقد عرض على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره

 .(1)"إلا أن الطعن قد رفض
حيث قضت  الأثر الرجعي للقرار الإداري لمبدأ إعمالها  العليا الاتحاديةالمحكمة  أم دتقد و     
ما كان من الأمور المسلمة أن المصلحة في الدعوى هي الفائدة العملية التي تعود على "ل بأنه

مبدأ  المدعي من الحكم له بطلباته، وأن الإلغاء القضائي للقرار الإداري هو جزاء لمخالفته
لغاء جميع الآثار المشروعية، ويؤدي إلى إعدام القرار بأثر رجعي اعتبارً  ا من تاريخ صدوره، وا 

المترتبة عليه، وبناء على ذلك فإن النتيجة الطبيعية التي تترتب على صدور الحكم بإلغاء قرار 
لحكم فصل موظف أن يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار الفصل، وتنفيذ هذا ا

يقتضي إعادة الموظف الذي حكم بإلغاء قرار فصله إلى ذات الوظيفة التي كان فصل منها 
 .(2)"بالقرار المحكوم بإلغائه، كما لو كان هذا القرار لم يصدر قط

 في قضاء هذه المحكمة من المقرر" بأنالقاضي في حكمها  إعما  المبدإ ذاتهأمدت كما    
مناطها اختصام  خصومة عينية ومة في دعوى الإلغاء، هيوفي القانون المقارن، أن الخص

    ائي للقرار الإداري القضالإلغاء  مشروعيته، وأن القرار الإداري في ذاته، استهدافاً لمراقبة
                                                           

 .04/11/2007 جلسة - قضائية 29 سنة( 434) رقم الطعنب المتعلق، المحكمة الاتحادية العليا حكم (1)
 .30/12/2007 جلسة - قضائية 29 لسنة (445) رقم الطعنالمتعلق ب، المحكمة الاتحادية العليا حكم (2)
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 من تاريخ اإعدام القرار بأثر رجعي اعتبارً  هو جزاء لمخالفته مبدأ المشروعية، ويؤدي إلى
لغاء الطبيعية التي تترتب  تبة عليه، وبناء على ذلك فإن النتيجةجميع الآثار المتر  صدوره، وا 

العمل، أن يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل  على صدور الحكم بإلغاء قرار وقف موظف عن
 العمل، وتنفيذ هذا الحكم يقتضي إعادة الموظف الذي حكم بإلغاء قرار صدور قرار الوقف عن
المحكوم بإلغائه، كما  كان يشغلها قبل صدور القرار ذات الوظيفة التي وقفه عن العمل، إلى

لو كان هذا القرار لم يصدر قط، واعتبار مدة خدمته متصلة لم يطرأ عليها أي انقطاع، وأن 
 اترك رهنً لا يُ  غير أن تحقيق هذه الآثار ومنتجة لمافة آثارها القانونية، الرابطة الوظيفية قائمة

ن لم تشأ امتنعت عن إعمالها، بل  لمشيئة الجهة الإدارية المختصة، إن شاءت أعملتها، وا 
نحو المذكور باعتبار يجب أن يتضمن الحكم إلزامها بتنفيذه، وما يترتب عليه من آثار، على ال

من آثار قضائه بإلغاء القرار الصادر بوقف الموظف عن العمل، والمحكمة إذ  اأن ذلك أثرً 
نما  تقضى بذلك فإنه لا يعتبر تدخلًا منها أو حلولًا للسلطة القضائية محل السلطة الإدارية، وا 

هو إعما  لحقها في الرقابة القضائية والقانونية على القرارات الإدارية، لما كان ذلك، وكان 
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص في قضائه إلى إلغاء القرار الصادر بوقف 

رتب الآثار الناتجة عن هذا القضاء، ويحكم بإلزام الطاعنة عن العمل وكان يتعين عليه أن ي
الجهة الإدارية المطعون ضدها بإعادة الطاعنة إلى عملها وصرف رواتبها ومخصصاتها 
المالية إن كان لها وجه، إلا أنه خالف هذا النظر، وقضى بعدم اختصاص المحكمة بهذه 

ابه القصور المبطل في هذا الطلبات وبناء على ما تقدم، فإنه يكون قد خالف القانون وش
 .(1)الشأن"

 
عليه محامم  تي استقر ذالمتخذة المبدأ  عن المبدأ السابقالاتحادية العليا المحكمة  عدلت -2

سلطة القاضي الإداري تقف  أن مؤداهوالذي ، القضاء الإداري في الدو  ذات القضاء المزدوج
دون إلزام الإدارة بالقيام  م المشروعيةعند حد القضاء بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب عد

 .بعمل أو الامتناع عن عمل
منها إعما  القانون  ،أسباب عديدةإلى  من المحكمة الاتحادية العليا العدو  ويعود هذا   

ليخرج بقاعدة تقوم على أسس  ودرسها إشكاليات هذه القرارات فيالإداري المقارن الذي تمع ن 
شكاليات معوقاتوجود  ومنها كذلك، سليمة وصحيحة التي ذ الأحكام القضائية تنفي عديدة في وا 

 ،وخاصة الشق القاضي بإعادة الموظف إلى عملهيتدخل فيها القاضي الإداري بإلزام الإدارة، 
ومن ذلك الطعن المقدم من جهة  ،تنفيذ هذا الشقببعض الجهات الحكومية قيام  صعوبةلنظراً 

م اختص اوقائع في أن موظفموظف إلى عمله، وتتلخص ال إلزامها بإعادةبحكومية ضد حكم 
                                                           

 .30/09/2009جلسة  - إداري  2009 لسنة (160) رقم الطعنالمتعلق ب المحكمة الاتحادية العليا، حكم( 1)
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جهة عمله الحكومي طالباً إلغاء قرار إنهاء خدمته وا عادته إلى وظيفته السابقة مؤيداً دعواه بأنه 
ا تقدم إلى كان محبوساً على ذمة قضية جزائية، وأن محكمة الاستئناف قضت ببراءته، ولم  

إنهاء خدمته، وقضت محكمة أو  درجة بإلغاء القرار  رإدارته للرجوع إلى عمله فوجئ بقرا
دت محكمة أبوظبي عادته إلى عمله وصرف مستحقاته المالية كافة، وأي  وا  واعتباره كأن لم يكن، 

على سند أنه خالف  الاتحادية الاستئنافية هذا الحكم، وطعنت الجهة الحكومية في الحكم
قالته الحكمية )الغياب( وأنه يتعذر عليها نها أنهت خدمة الموظف بسبب استإالقانون، حيث 

الاستجابة لطلبه بسبب إسناد اختصاصه الوظيفي لجهة أخرى وأنها خضعت لإعادة الهيكلة 
شرية في الحكومة الاتحادية يعتبر إعادة الهيكلة سبباً لإنهاء الخدمة، وأن بون الموارد النوأن قا

لعدم اجتيازه مقابلات قدرات  ف الجديدة،الموظف المدعي لم يتم تسكينه لشغل أي من الوظائ
ضت هذا فاء، وأنه أدخل السجن على ذمة قضايا جزائية، لمن المحكمة الاتحادية العليا ر الأد

للعيب الذي شاب حكم من بيان واضح ودقيق الطعن خلت تماماً  صحيفةالطعن على سند أن 
 ، وذلك ما يتضحالمبدأ الجديد قد اعتمدتالمحكمة الاتحادية العليا  تمون وبذلك  ناف.الاستئ
"ولئن كان للقضاء أن يبسط رقابته على نشاط الإدارة حتى لا تنحرف  هبأنالقاضي حكامها في 

إلا أن هذه الرقابة لا تخو  القضاء أن يحل محل  ،اق وحدود المشروعيةبنشاطها عن نط
خضع لسلطتها يو  صرف يدخل تحت ولايتها الإداريةالإدارة فيما تستقل به من نشاط إداري 

وأن الترقية في مجا  الوظيفة العمومية محكومة بقوانين ولوائح تلتزم بها الإدارة  ،التقديرية
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه  ؛هاوتقدرها عند ترقية موظفي

حالته إلى ال تقاعد وا عادة وقف بالدعوى عند حد القضاء بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن وا 
 الحا  إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المطعون عليه، دون التصدي لطلب الترقية التزاماً 
بطبيعة دعوى الإلغاء، فإنه بذلك يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو النعي قائماً على غير 

 .(1)"أساس، مما يتعين معه رفض الطعن
كان قضاء هذه المحكمة في طعني الهيئة العامة "لما  بأنهالذي قضت فيه حكمها  وكذلك    

قضائية عليا، استقر على أن سلطة القاضي الإداري تقف عند حد  2011لسنة  2،1رقمي 
القضاء بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب عدم المشروعية، ولا تتجاوز سلطتها في هذا 

ن القيام بعمل إلا إذا نص عاع لإدارة القيام بعمل أو الامتنالصدد إلى حد القضاء بإلزام ا
ذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف في الجزء  القانون على خلاف ذلك،  وا 

      القاضي بإعادة الطاعن إلى عمله وصرف كافة رواتبه والبدلات والزيادات المستحقة، فإنه 
 .(2)"لا يكون قد خالف القانون 

                                                           

  .21/04/2010 جلسة إداري، 2009 لسنة 313و 247و 245 أرقامالمتعلق بالطعون  المحكمة الاتحادية العليا، حكم( 1)
 .12/06/2013، جلسة إداري  2013 لسنة 171و 106 رقميْ  الطعنينبا، المتعلق المحكمة الاتحادية العلي حكم (2)
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عدم تدخل  ، واعتناقها لمبدأرجعية القرار الإداري مبدأ لعليا عن   المحكمة الاتحادية اعدو رغم  -3
 إلا  أن هناك بعض الأحكاموبأن سلطته تقف عن حد إلغاء القرار الإداري القاضي الإداري، 

الذي استقرت عليه  المبدأ خالفت فيها (الابتدائية والاستئنافية) الصادرة عن المحامم الاتحادية
أمام المدعى عليها المدعي اختصم فيها  ذلك الدعوى التي ومن يا؛المحكمة الاتحادية العل

إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الداخلية بإنهاء خدمته،  اطالبً محكمة أبوظبي الابتدائية 
وبإعادته إلى عمله مع احتساب الفترة ما بين قرار الإنهاء والإعادة فترة عمل يستحق عنها 

برتبة مساعد مسلح  المدعى عليهاقا  شرحاً لدعواه أنه يعمل لدى كامل حقوقه الوظيفية. و 
على مرتب شرطة المناطق الخارجية، وأنه طوا  فترة عمله كان حسن السيرة والسلوك والسمعة 
ولم يرتمب أية أخطاء إدارية ولم تصدر بحقه أية عقوبات تأديبية، وأن النيابة العامة اتهمته 

وقدمته للمحاممة الجزائية، وأنه قضى ببراءته ابتداءً  –خردة  حديد –باختلاس حمولة سكراب 
واستئنافاً بحكم أضحى باتاً، إلا أن جهة عمله قدمته إلى المحاممة التأديبية أمام مجلس 
التأديب الدائم الخاص برجا  الشرطة الذي قضى بالحسم من راتبه لمدة شهرين وبحبسه ثلاثة 

ذ نفذ الج ه زاءات التأديبية، فقد صدر قرار من وزير الداخلية بإنهاء خدمتأشهر والإنذار. وأنه وا 
للقانون وخالياً من سببه لما كان قرار الإنهاء قد جاء مخالفاً ، وأنه و 27/2/2009اعتباراً من 

 29/2/2010، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ومحكمة أو  درجة قضت في المشروع
ترتب عليه من أثار، وبإعادة المطعون ضده إلى عمله. استأنفت  بإلغاء قرار إنهاء الخدمة وما

إداري كلي أبوظبي،  2011لسنة  14قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم  المدعى عليها
 .(1)بالتأييد 26/4/2011ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 

 
الاختصاص المحلي في دعوى  محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية بعدم قضتكما    

الختامية على طلب إلغاء قرار وزير التربية  المدعي طلباتفيها واستقرت أقيمت أمامها، 
وا عادته إلى عمله بنفس  ،بإنهاء خدمته 7/6/2010بتاريخ 2010لسنة  195والتعليم رقم 

زارة أنه عمل بالو  لدعواه، وقا  شرحاً  من تاريخ قرار الفصل. المادر والدرجة الوظيفية اعتباراً 
... للتعليم الأساسي بالمنطقة التعليمية بأم القيوين، إلى أن فوجئ .بوظيفة مساعد مدير مدرسة

مدير المدرسة حا  أن هذا  لابنبقرار إنهاء خدمته سببته الإدارة بأنه سرب امتحان الرياضيات 
وى بالطلبات سالفـة السبب لا يقوم على أي أساس من الواقع والقانون ومن ثم كانـت الدعـ

بعدم  17/10/2010الابتدائية قضت بجلسة ومحكمـة أم القيوين الاتحادية  ؛البيان
فتم نظرها أمام ة، حكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائيالاختصاص المحلي وأحالت الدعوى إلى م

ن قضت بإلغاء القرار المطعو  31/3/2011، وبجلسة 2010لسنة  362هذه المحكمة برقم 
                                                           

 .أبوظبي كلي إداري  2010 لسنة (77) رقم الدعوى ( حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، المتعلق ب1)



92 

 

 

 

قضاء محكمة أو  درجة بالاستئناف  المدعى عليها استأنفت .وا عادة المدعى إلى وظيفته فيه،
 24/10/2011ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في  2011لسنة  60رقم 

 .(1)بالتأييد
 

 ،عن مبدأ عدم تدخل القاضي الإداري  أحكام لاحقةفي ذاتها  الاتحادية العليا المحكمة عدَلت -4
انقطاع الموظف عن عمله خلا  المدة المحددة قانوناً بغير إذن أو بدون " أنبت حيث حكم

وللجهة الإدارية سلطتها التقديرية  ستقالته بتركه لوظيفته وهجره لهاقرينة قانونية على ا ،عذر
من عدمه، وفي حا  إعمالها وجوب إصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف  القرينةفي إعما  هذه 
السابقة رغم توافر  القرينة، أما تغاضي جهة الإدارة عن إعما  الانقطاعوط بمجرد تحقق شر 

  عن العمل مؤداه الانقطاعينبئ عن انصراف إرادتها في إعما  أثر  اعناصرها واتخاذها قرار 
تصرفها بعد ذلك واعتبارها الموظف و  القانونية بين الموظف وجهة عمله لا تنفصم العلاقة

 اصارخً  ايعد  خروجً  للانقطاعرغم اتخاذ إجراء لاحق  طاعه عن العملمستقيلًا من تاريخ انق
ولا يعتد به في مقام تأثيم الانقطاع أو في مقام الالتزام بمجازاة على القانون ولا أثر قانوني له 

    فإنه  ولم تنته خدمتهباعتباره مازا  من الموظفين المستمرين في العمل  الموظف المخالف
الخدمة بالاستقالة بحكم القانون لانقطاع الموظف عن  بإنهاءد وتصدر القرار لا ينبغي أن تعو 

ذ كان هذا الذي خلص  ،العمل بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه  ليه الحكم سائغاً إوا 
 .(2)"لحمل قضائه ويضحى النعي برمته على غير أساس صحيح من القانون  للقانون وكافياً 

 
أن المحكمة الاتحادية العليا استقرت بداية على  الأحكامتلك مجموع  لاحن من خلا يُ و     

قرار أحكاماً بإلغاء الفأصدرت مبدأ الأثر الرجعي للقرار الإداري بشأن إنهاء خدمة الموظف، 
الإداري في حا  ثبت عدم صحته أو مشروعيته وا عادة الموظف لجهة عمله وصرف رواتبه 

اطلاعها  إلا  أن؛ بإنهاء خدمته وحتى صدور الحكمالإداري  عن الفترة من تاريخ صدور القرار
قد جعلاها ، ومعيقاته إشكاليات التنفيذ إضافة إلى ،مقارنة أخرى وقوانين إدارية على أحكام 

سلطة القاضي الإداري تقف عند حد إلغاء القرار الإداري مبدأ آخر يتمثل في أن  تعتنق
دارة بالقيام بعمل أو الامتناع إلزام الإ حدسلطته  المشوب بعيب عدم المشروعية، ولا تتجاوز

لاحقة من المحامم الاتحادية الابتدائية  صدرت أحكامفقد مع ذلك و  ن القيام بعمل.ع
 عدلت قد ذاتها ن المحكمة الاتحادية العلياإالمبدأ المستقر عليه، بل  مخالفةوالاستئنافية 
على القانون  اا صارخً يعد  خروجً "لإدارة بأن قرار ا حينما قضتعن هذا المبدأ  بعض الشيء

                                                           

   .القيوين أم كلي إداري  2010 لسنة 180 رقم الدعوى حكم محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، المتعلق ب (1)

 .13/11/2013 جلسة - إداري  2013 لسنة (414) رقم الطعنب متعلقالالمحكمة الاتحادية العليا، حكم ( 2)
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ولا أثر قانوني له ولا يعتد به في مقام تأثيم الانقطاع أو في مقام الالتزام بمجازاة الموظف 
 أي أن ؛(1)"المخالف باعتباره مازا  من الموظفين المستمرين في العمل ولم تنته خدمته

ر الإداري غير المشروع بل تجاوزت ذلك لم تقف عن حد إلغاء القرا المحكمة الاتحادية العليا
وهو  ،الموظفين المستمرين في العمل ولم تنته خدمته ضمنالموظف مازا  أن بالنص على 

 ولم تنته خدمته. اانقطع عنه باعتباره مازا  مستمرً ما يعني إلزام الإدارة بإعادته للعمل الذي 
 
 :إمارة ابي محاكم - اثانيًّ 

 

اتباع  دون  ، ومازالت تعمل بهذا المبدأرجعية القرار الإداري  مبدأمحامم دبي أعملت    
سلطة وقوف مبادئ وأحكام القانون الإداري المقارن بشأن إعما   للمحكمة الاتحادية العليا في

القاضي الإداري عند حد القضاء بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب عدم المشروعية، وعدم 
قضت لجنة ؛ فقد ن القيام بعملعلإدارة القيام بعمل أو الامتناع إلى حد القضاء بإلزام ا تجاوزه

فصل من عمله لسبب اعتبرته  بإعادة موظف التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي
، وألزمت جهة عمله بسحب قرارها وصرف رواتبه ومستحقاته الوظيفية، وتمكينه «غير قانوني»

جهة العمل : "فإنم للجنة التظلمات المركزية أمين السر العاوبحسب  من مباشرة عمله.
الإداري القاضي بإنهاء خدمة المتظلم بسبب عدم المفاءة الوظيفية،  القرارأخطأت بإصدارها 

دون التقيد بالأحكام والإجراءات والشروط التي تجيز إنهاء الخدمة استناداً لهذا السبب، ذلك أنه 
ل الموظف على تقييم ضعيف لعامين من شروط إنهاء الخدمة لضعف الأداء أن يحص

. وأمد أن القرار يتوجب أن يستند إلى سبب واقعي وقانوني سليم، ولا يجوز الاستناد "متتاليين
د على ضرورة أن تمارس إدارات الدوائر الحكومية  إلى سبب غير مشروع في إصداره، وشد 

بإصدارها قرارات  ون م الخروج على مبدأ سيادة القانصلاحياتها في حدود المشروعية وعد
 .(2)مجحفة بحقوق الموظفين بطريقة ارتجالية، لأن علاقة الموظف بدائرته علاقة تنظيمية"

لة بقرار  ،لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي كما ألزمت المجلس من المشك 
ة المتظلم، إنهاء خدم المتظلم ضدها بسحب القرار الإداري المتضمن إحدى الدوائرَ التنفيذي 

ومستحقاته الوظيفية كافة من تاريخ صدور القرار المتظلم منه حتى صدور ه وصرف رواتب
حالة المتظلم بقرار من مدير إدارة الموارد البشرية في الدائرة إلى لجنة المخالفات  ،قرار اللجنة وا 

يث تمثلت ح ؛لاتخاذ الإجراءات اللازمةالإدارية للتحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات 
أسباب الطعن في أن القرار المتظلم منه مشوب بعيب السبب، وبعيب عدم مراعاة الإجراءات 

                                                           

 .2013 لسنة (414) رقم الطعنالمتعلق ب المحكمة الاتحادية العليا، حكم( 1)

 .2010يوليو  28بتاريخ  ،الإماراتية –دة الإمارات اليوم جري (2)
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ته إلى الواجبة، مما يلتمس معه المتظلم سحب القرار الإداري الصادر بإنهاء الخدمة وا عاد
 وقد قررت اللجنة بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها والمداولة عمله وصرف مستحقاته كافة.

 قانوناً قبو  التظلم شكلًا، وفي الموضوع إلزام المتظلم ضدها بما يلي: 
 سحب القرار الإداري المتضمن إنهاء خدمة المتظلم. - 1
المتظلم منه  صرف رواتب المتظلم ومستحقاته الوظيفية كافة من تاريخ صدور القرار  -2

 حتى صدور قرار اللجنة.
إدارة الموارد البشرية إلى لجنة المخالفات الإدارية للتحقيق إحالة المتظلم بقرار من مدير  - 3

صدر بتاريخ  اا قطعيًّ لاتخاذ الإجراءات اللازمة. قرارً معه فيما نسب إليه من مخالفات 
 .(1)"2009)..( يونيو 

 
إعادة  (دائرة محلية)لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي  قررتوكذلك    

وصرف  ،متضمن إنهاء خدماتهماوسحب القرار الإداري ال ،ى عملهما بالدائرةموظفين اثنين إل
وحتى تاريخ  25/05/2009من تاريخ صدور القرار في ومستحقاتهما الوظيفية كافة هما رواتب

حيث ثبت للجنة خروج الدائرة ؛ 01/09/2009في  2009( لسنة 25رقم )اللجنة قرار صدور 
ابط والحدود التي وضعها القانون لها أثناء ممارستها لسلطتها في قرارها المتظلم منه عن الضو 

ين دون الاستناد دة والمطلقة، وقامت بإصدار قرارها بإنهاء خدمة المتظلمَ الإدارية بنوعيها المُقيَّ 
 .(2)واقعي سليمإلى سبب قانوني 

 
 (3)عايمي الجنسيةإبعاا  - الفرع الثاني

 

من  وهو، الإبعاد القضائينوعين من الإبعاد، أولهما  بين نميزبداية؛ يجدر بنا هنا أن    
النوع أم ا  .(4)يصدر بحكم قضائي ويزا  بحكم قضائيحيث  ،التدابير الجنائية المقررة قانوناً 

                                                           

 .2009 يوليو 30 بتاريخ( 10634) العدد ،البيان جريدة (1)
 .2009 متوبرأ 30 بتاريخ( 10716) العدد البيان، جريدة (2)

، حمد عبدالظاهرأدكتور لل "العربيةالتشريعات في جانب الأبعاد ( للتوسع في موضوع الإبعاد القضائي، يُرجع إلى كتاب "إ3)
العدوي،  مصطفىالدكتور . أما للتوسع في موضوع الإبعاد الإداري، فيُرجع إلى 2014، بوظبيفي أقضاء الدائرة منشورات 

قامة لدخو  القانوني النظام بعادو  وا   م.2003س،عين شم جامعة دكتوراه، رسالة وفرنسا، مصر في الأجانب ا 
إذ حُكم على أجنبي " على أنه، 2005، قبل تعديلها في سنة 1987من قانون العقوبات الاتحادي لسنة  (121) المادة ( نصت4)

بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر بإبعاد المتهم، ويجب الأمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة على 
وجعل الإبعاد فيها في نص المادة السابقة، فشدد العقوبة في قضايا الجنح،  2005( لسنة 34يل رقم )التعدجاء  ثم ".العرض
؛ فقد سواء أمانت جناية أو جنحة، وأغلق باب سلطة المحكمة في تدبير الإبعاد بقضايا الجنح الواقعة على العرض وجوبيا

 .«ئم الواقعة على العرضيجب الأمر بالإبعاد في الجرا»أصبح نص المادة بعد التعديل: 

http://www.theuaelaw.com/vb/t23019.html
http://www.theuaelaw.com/vb/t23019.html
http://www.theuaelaw.com/vb/t23019.html
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تقتضيه المصلحة الأمنية حفاظاً على استقرار  اجنائي اتدبير  بصفتهالإبعاد الإداري فهو الآخر 
عبر استئصا  عناصر الإجرام ، بعض الدو  المطبق فيها ني ومقيميالأوضاع الحياتية لمواط
يصدر و  ؛العناصر السيئة والمسيئةالغرض منه حماية المجتمع من إذ والفساد من أراضيها، 

في ظل وجود حدود بين و  .الإبعاد الإداري من سلطات الدولة بحكم حرصها على أمن الدولة
للشخص الأجنبي غير  إلاالإبعاد يكون فلا  الدو  وتبعية كل شخص إلى جنسية دولة معينة

 . وتأهيلهالإبعاد في حق المواطن لأن الدولة هي المسؤولة عن إصلاحه  يتأتىولا  ،المواطن
لى أساسها الإبعاد الإداري، الجرائم التي يتم ع وفي دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن    

مما يندرج  وغير ذلكءات على الأرواح، خلاقية ولعب القمار والاعتداالأغير تشمل القضايا 
من الخطورة إبقاء مرتمبي مثل  إذتحت مسمى الأمن المجتمعي خصوصاً قضايا المخدرات، 

   ؛ على غيرهم لما يشكلونه من خطرات محكوميتهم هذه الجرائم في الدولة بعد انقضاء فتر 
الداخلية وزارة سجين ترد إلى  بل قبيل الإفراج عن أي ،قرار إبعاد أي مذنب اعتباطاً  ولا يُتخذ
من قضوا فترات محكوميتهم والسوابق التي ارتمبوها قبلًا، ومن ثم يتم النظر في الجرائم قائمة ب

إذا كانت من النوع المهدد للأمن من عدمه، وبناء على ذلك يصدر قرار ما التي ارتمبت و 
  .خطورة أمنية على الدولةبإبعاد من يُشكل 

أو يمارس  ،فمن يتعدى منزلياً على الغير ؛ى نوع الجريمة المرتمبة وحجمهاعليعتمد الإبعاد و 
أفعالًا منافية للآداب العامة، أو يتاجر في أشياء ممنوعة أو يرتمب سرقات كبيرة يجب إبعاده 
على الفور، وهناك بعض الدو  التي تقرر إبعاد البعض بمجرد ارتمابهم أي مخالفات ولو 

 ضمنالإداري في الحالات التي يتخذ فيها نهائياً، ويدرج اسم المبعد  بسيطة، ويعتبر الإبعاد
 .القائمة السوداء

جازت لوزير أوفقا لنصوص قانونية  الإماراتجراءات الإبعاد الإداري في دولة وتتم إ    
جراء عن طريق مديري إدارات مورا أمنية تستدعي اتخاذ ذلك الإأن هناك أالداخلية متى رأى 

منية مدروسة مبنية على أدولة وذلك وفقاً لقواعد وأسس موضوعة وبناء على تقارير الشرطة بال
لمصلحة  الإبعاد الإداري مر أالخطورة الأمنية التي تستدعي القيام باتخاذ ب مرتبطةسباب أ

 .المجتمع عامة
 يحا  على إثرهايضا في حالة ارتماب شخص ما لجريمة أبعاد الإداري الإقرار  كما يُتخذ

ذا كان ارتمابها تم خارج إ يختصاص المكانلاكمة ولا يتم النظر في القضية بسبب عدم اللمح
الدولة وخاصة في جرائم تعاطي المخدرات وبالتالي فوفقاً لتقارير المختبر الجنائي التي تثبت 

الاختصاص عدم داريا بسبب إبعاده إمر بأتعاطي الشخص للمخدرات في بلده يتم صدور 
 .المكاني
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فقد أناط المشرع المرتبط بحماية المجتمع ظرا للطبيعة الاستعجالية لقرار الإبعاد الإداري ون    
ربما تعطل تنفيذ قرارات الإبعاد للمحكمة دارية لإا الإجراءاتن اتخاذه بوزير الداخلية، إذ أ

  .طو  في الدولةأمنياً لفترة أوتعطي فرصاً لبقاء الشخص الخطر  الإداري 
ر ضبط ن تمون مدروسة وموثقة ببيانات وتتضمن محاضألا بد الإداري قرارات الإبعاد و 

ن تخضع لقناعات شخصية أبعاد مع وجود دعائم قوية لا يمكن واستمارة يوضح فيها سبب الإ
 .دون وجود قناعة مطلقة لمتخذي القرار

 
إلى أن  نشير بعد أن ميزنا بين كل من الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري، يجدر بنا أنو     

 الدولة توقعها عقوبة ليس الأجنبي إبعاد أن" إلى يذهب الدولي الفقه بعض الباحثين يرى أن
 يضمن عباراته أن دون  وذلك "،لبقائها صونا الدولة تتخذه إداري  إجراءهو  بل الأجنبي، على
 .(1)القضائي الإبعاد إلى شارةإ أدنى
 
ومحكمة كل من المحكمة الاتحادية العليا، ما استقر عليه قضاء  في هذا الفرعتناو  أوس   

؛ بادئين أولا بالمحكمة الاتحادية العليا، ومثنين تمييز دبي، حو  موضوع إبعاد عديمي الجنسية
 بمحكمة تمييز دبي.

 
استقر قضاء المحكمة الاتحادية العليا على حظر إبعاد  :المحكمة الاتحااية العليا -أولاا 

ن كانت المادة " هبأنقضت  ثحيعديمي الجنسية عن البلاد،  في  14/95من القانون  63وا 
شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تنص على أنه )بالإضافة إلى العقوبات 
ئم المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرا

عقوبة قر قضاء هذه المحكمة على أن )د است( إلا أنه قالمنصوص عليها في هذا القانون 
الإبعاد لا تسلط إلا على من له بلد آخر يمكن إبعاده إليه. أما من لا يحمل جنسية أي دولة 
فإنه يستحيل إبعاده. إذ لا يوجد له بلد آخر سوى المكان الذي استوطن فيه بالدولة(....، ولما 

دم وجود جنسية للطاعن مما يتعذ ر معه كان الأمر بالإبعاد في هذه القضية يستحيل تنفيذه لع
نفيه لأية دولة أخرى ويستحيل معه تنفيذ حكم الإبعاد في حقه كتدبير مقي د للحرية عملًا بالمادة 

ذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما ،عقوبات 110/5 يوجب نقضه  وا 
 أن الشرطة محاضر ومن العامة ابةالني تحقيقات من الثابت...  جزئياً في هذا الخصوص

 الصفة بهذه المحكمة إلى العامة النيابة أحالته وقد جنسية بدون ...  الثاني ضده المطعون 

                                                           

 .418، ص 2003القاهرة،  العربية، النهضة دار العام، الدولي لدراسة القانون  مقدمة عامر، الدين حلاص إلى في ذلك جعيُر ( 1)
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 البلد، هذا في ولد أنه المحكمة أمام أثبت أنه كما جنسية بدون  أنه الإحالة أمر في فأوردت
 الإبعاد عقوبة أن ومومعل. إليه إبعاده يمكن آخر بلد له ليس أن كله ذلك من فاتضح

 له أجنبي على توقيعها يتصور إنما العقوبات قانون  من( 121) المادة في عليها المنصوص
 إلى إبعاده يستحيل فإنه معينة دولة جنسية يحمل لا من أما إليه، إبعاده يمكن معين بلد جنسية

 أوراق من بتالثا وكان ذلك كان لما ؛بمستحيل تمليف لا أنه المقرر ومن ،أخرى  دولة أي
 المنسوبة التهمة خصوص في الإبعاد عقوبة فإن جنسية بدون  الثاني ضده المطعون  أن الملف
 قد عنه العقوبة لهذه بإسقاطها حكمها في المطعون  المحكمة وتمون  بحقه واردة غير تمون  إليه

 مقائ غير برمته الطعن يكون  ثم ومن بالأوراق؛ ثابت هو لما طبقاً  وحكمت الصواب أصابت
 .(1)"رفضه لذلك ويجب أساس على

 
استقر قضاء محكمة تمييز دبي على جواز إبعاد عديمي : ابيفي تمييز المحكمة  -اثانيًّ 

 على ( من قانون العقوبات121نصت المادة )" بأنهلذلك حكمت  تطبيقاً و الجنسية عن الدولة، 
 اا متروكً وليس أمرً  بيوجو جناية واقعة على العرض  فيالمدان  الأجنبيأن إصدار أمر إبعاد 

ذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير الحكم الابتدائي بعدم إصدار  لتقدير المحكمة، وا 
( من 365أمر بإبعاد المتهمة المميز ضدها حا  أنها قد أدينت وحوكمت تحت طائلة المادة )

والمراد  ة .. (ى الجنسيسبيلها للحصو  عل فيقانون العقوبات تأسيساً على أنها قد )قررت أنها 
على  اصطلحبالأجنبي هو الشخص )الذى يحمل جنسية دولة أخرى، أما عن أولئك الذين 

 اا وثيقً ارتباطً بها  وارتبطوانهم بدون جنسية والمقيمين على الدوام بدولة الإمارات إالقو  عنهم 
ذ كانت الأسباب عقوبات(،  121 مفهوم المادة فيحكم الأجنبي  في اعتبارهمفإنه لا يمكن  وا 

 فيالقانون فإنه يكون قد أخطأ  فيهذا الشأن لا أساس لها  فيساقها الحكم المطعون فيه  التي
 .(2)هذا الصدد بما يوجب نقضه" فيتطبيق القانون 

 
 القضاءختصاصات بمناسبة ممارستها لامحامم الاتحادية الأن  هذا المطلب وخلاصة     

التي ليس لديها قضاء محلي  في بعض الإمارات المحلي القضاء اختصاصاتو الاتحادي، 
قضاء محلي على مبادئ إدارية معينة، في حين أن الإمارات التي لديها  قد استقرت ؛لمستق

من شأنه أن يؤدي مغايرة، الأمر الذي  أخرى  على مبادئ إدارية استقرتقد  كإمارة دبي مستقل
 اتالاجتهاد وبين ،المستقر عليها في الدولة المبادئ الإدارية إلى التضارب والتعارض بين

  لمحامم النقض فيها. ةالقضائي
                                                           

 .18/09/2004 جلسة ،قضائية 25 لسنة( 170) رقم الطعنب المتعلقالمحكمة الاتحادية العليا، ( حكم 1)

  .24/10/1992 ، جلسةقضائية 1992 لسنة( 42)و( 40) رقمي الطعنينلمتعلق با محكمة تمييز دبي، حكم( 2)

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6843
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6843
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6843
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6843
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6843
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6843
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 :الإجرا ات اختلاف - المطلب الثاني
 

إشكاليات اختلاف بعض المبادئ الإدارية المستقر عليها لدى  ما مر  بنا آنفا من فضلًا عن  
من وجود اختلاف في الأحكام  ذلك والمحامم المحلية، وما ينشأ عن كل من المحامم الاتحادية

أو المواعيد فهناك إشكاليات أخرى تتعلق باختلاف بعض الإجراءات  ؛امة عن كل منهالصادر 
عرض خلا  أ، وسعن كل منهماالأحكام الصادرة في  ااختلافً  االتي قد تُحدث أيضً القضائية 

التي تؤثر على قبو  لبيان تلك الإجراءات أو المدد  -عبر مبحثين منفصلين  - هذا المطلب
 .القضائيةاستعراض بعض الأحكام  إضافة إلىبالمنازعات الإدارية، الدعاوى المتعلقة 

 
 :الطعن على القرار الإااري  ماة -الفرع الأول

 

دة أن ترفع خلا  م في القوانين الإدارية المقارنة يشترط لقبو  دعوى إلغاء القرارات الإدارية  
رع في تقريرها راعي المشوهي عادة ما تمون مدة توفيقية ي ،معينة تعرف بميعاد رفع الدعوى 

لمافية للطعن في قرار الإدارة الشأن في إتاحة الفرصة ا ي مصلحة ذو  :نين متعارضتيمصلحت
ومصلحة المجتمع في تحقيق الاستقرار  ،مس مباشرة مرامزهم القانونية والإداريةيي ذال

ين المصلحتين، وتوفيقاً بين هات ؛ركها لفترة طويلة مهددة بالإلغاءللقرارات الإدارية وعدم ت
  أو إعلانه  تنص معظم التشريعات على تحديد هذه المدة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار

  أو العلم اليقيني به.
 
من نص عام يحدد ميعاد رفع دعوى  -حتى وقت قريب  -لخلو التشريع الاماراتي  اونظرً    

 إنشاء أو تأسيس بعض الهيئات قوانين أو نظم شر عته بعض الإلغاء القرار الإداري، إلا ما 
، عنهاالقرارات الإدارية الصادرة بعض د خاصة للطعن على يأو المؤسسات العامة من مواع

المحامم إلى النصوص الناظمة لمواعيد تقادم سماع بعض الدعاوى المنصوص  لجأتفقد 
في هذا  عليها في قانون المعاملات المدنية، الأمر الذي أدى إلى اضطراب أحكام المحامم

بعضها الآخر  ، فيما أخذامقد ر بخمسة عشر عامً الشأن، إذ أخذت بعضها بالتقادم الطويل ال
وساد هذا الاضطراب لبعض الوقت دوائر ، والتقادم الثلاثي تارة أخرى ، بالتقادم الخمسي تارة

خضاع ميعاد رفع دعوى إتحادية العليا قبل أن تستقر على النقض المدنية بالمحكمة الا
إلا أن  .(1)( من قانون المعاملات المدنية الاتحادي473لغاء للتقادم الطويل عملًا بالمادة )الإ

، وذلك بإصداره القائم المدنية الإجراءات قانون  مواد بعض على تعديلاً  المشرع قد أدخل
                                                           

 ورقة ،"الإداري  القرار نموذج" الإماراتي، الإداري  القانون  وتطوير تعزيز في العليا الاتحادية المحكمة دور عبدو ، الوهاب عبد (1)
 .22/6/2011-21 بتاريخ لبنان،/ بيروت العربية، و الد في الإدارية العليا المحامم لرؤساء الأو  المؤتمر إلى مقدمة بحث



99 

 

 

 

 المدنية الإجراءات قانون  أحكام بعض تعديل بشأن 2014 لسنة( 10) رقم الاتحادي القانون 
 من ابتداءً  به ومعمولاً  نافذاً  أصبح الذي ،1992 لسنة( 11) رقم الاتحادي بالقانون  الصادر

 بعد الإدارية القرارات إلغاء دعوى  تقبل لا" أن على؛ وقد نص  القانون الجديد 03/03/2015
 الشأن صاحب إعلان أو فيه المطعون  الإداري  القرار نشر تاريخ من يوماً  ستين( 60) مضي

 .(1)"يقينياً  علماً  به مهعل ثبوت أو به
 
المحكمة  جرت أحكام :القرار الإااري للتقاام الطويل رفع اعوى إلغا  ماة إخضاع -1

على إخضاع مدة  - 2014لسنة  (10)قبل صدور القانون الاتحادي رقم  –الاتحادية العليا 
المحكمة  ءلما كان قضابأنه " الطعن على القرار الإداري لمدة التقادم الطويلة، حيث قضت

ن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلًا لتحكم ط  الاتحادية العليا قد ا رد على أنه وا 
روابط القانون الخاص، إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد مع ما يتلاءم مع 

نة، هذه الروابط ويتفق مع طبيعتها، اللهم إلا إذا وجد النص التشريعي الخاص لمسألة معي
التشريع الاتحادي من أي نص عام يحدد ميعاداً معيناً  وقد خلا ؛حينئذ يتوجب التزام النصف

دعوى  تكان ما التي يجوز لذوي الشأن رفعها متى... لرفع دعاوى المنازعات الإدارية 
سماعها لم تسقط بمرور الزمان المسقط طبقاً لقواعد قانون المعاملات المدنية الاتحادي، 

المسقط للدعوى لا تتعارض في طبيعتها ومفهومها مع  ن فكرة مرور الزمان )التقادم(ن أبحسبا
 473لما كان قانون المعاملات المدنية الاتحادي، تمفل في المواد من و روابط القانون العام. 

ببيان أنواع وأحكام مرور الزمان المسقط للدعوى، حينما قرر مواعيد محددة لسماع  488حتى 
دد ميعاد سنتين لحقوق التجار  ؛، ورتب على عدم مراعاتها جزاء عدم السماعبعض الدعاوى  فح 

والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق 
 ،(476  والخدم والُأجراء .... )م/والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام، وحقوق العما

نفاذ وى الضمان الناشئة عن الفعل الضار والنافع ودعوى عدم وميعاد ثلاث سنوات لسماع دع
مطالبة بالحقوق الدورية وخمس سنوات لسماع دعاوى ال ،(400، 336، 298/1التصرف )م/

اء والأساتذة ، ودعاوى حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبر المتجددة
رده من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير وكذلك دعاوى رد ما يستحق  ،والمعلمين والوسطاء

دد المشرع لها ميعاداً وخمس عشرة سنة لسماع باقي الدعاوى التي لم يح ؛(484،475ق )مح
، ومنها دعوى إلغاء القرار الإداري، الأمر الذي يتعين بشأنها الرجوع إلى الميعاد خاصاً بها

( من قانون 75ولئن كانت المادة ) .العام الطويل باعتباره هو الأصل لميعاد سماع الدعاوى 
، أعطت للمحكمة صلاحية تطبيق القانون 1973لسنة  10إنشاء المحكمة الاتحادية العليا رقم 

                                                           

 .1992 لسنة( 11) رقم الاتحاديالمعد ِّ  للقانون  2014 لسنة (10) رقم الاتحادي القانون  من مكرراً  (84) المادة( نص 1)
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المقارن في حا  عدم وجود قانون أو تشريع اتحادي أو محلي يحكم المسألة المعروضة عليها، 
طني، دون أن ترقى تلك فراغ في التشريع الو  د  هذه الصلاحية إمما  نقص أوسد  إلا أن ح

الصلاحية إلى حد  استحداث مواعيد وآجا  لسقوط الدعاوى أو لعدم سماعها أو تقرير تقادم 
، لاتصا  كل ذلك بالنظام العام. ولما كان مكسب أو رسم طرق طعن في الأحكام مسقط أو

ر من رقابة يؤدي تفويته إلى تحصن القرا لسماع دعوى إلغاء القرار الإداري تحديد ميعاد معين 
       لنقص  اسدًّ القضاء، هو استحداث لأجل إجرائي جديد لم يرد في تشريع وطني، وليس 

ن الاستعانة بالقانون المقارن لاستحداث هذا الإجراء إلفراغ في تشريع قائم، ومن ثم ف أو إممالا
 .(1)"غير جائز

... لئن كانت  هى أنقضاء هذه المحكمة جرى عل" قائلة إن، ذلكالمحكمة  أم دت وقد    
، أجازت 1973( لسنة 10( من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا رقم )75المادة )

      للمحكمة صلاحية تطبيق القانون المقارن في حا  عدم وجود قانون أو تشريع اتحادي 
  غ أو محلي يحكم المسألة المعروضة عليها، إلا أن حد هذه الإجازة إمما  نقص أو سد فرا 

دون أن ترقى تلك الصلاحية إلى حد استحداث مواعيد وآجا  لسقوط  شريع الوطنيفي الت
 ؛الدعاوى أو لعدم سماعها، أو تقرير تقادم مسقط أو مكسب، أو رسم طرق طعن في الأحكام

ولما كان تحديد ميعاد معين لسماع دعوى إلغاء القرار الإداري  ،لاتصا  كل ذلك بالنظام العام
هو استحداث لأجل إجرائي جديد و يته إلى تحصن القرار الإداري من رقابة القضاء، يؤدي تفو 

لفراغ في تشريع قائم، ومن ثم  لنقص أو إممالا الم يرد في التشريع الوطني الإماراتي، وليس سدً 
يغدو معه النعي واجب لاستحداث هذا الإجراء غير جائز، مما  فإن الاستعانة بالقانون المقارن 

 .(2)"الرفض
 
للطعن  اعينا م اميعااا  حاات اتحااية، ومحلية فهناك قوانين، استثنا ا من التقاام الطويل -2

 :، ومنهاعلى القرار الإااري 
 ،مدة لا تسمع بعدها دعوى إلغاء القرار الإداري الذي حدد قانون الموارد البشرية الاتحادي  -

القانون، وعلى تصدر وفقاً لأحكام هذا التي الإدارية وهي ستون يوماً تسري فقط على القرارات 
لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية " على أن حيث نص .الجهات الخاضعة له

الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ العلم 
مشرع لسماع دعوى الطعن وبموجب هذا النص فإن المدة التي حددها ال (3)اليقيني بالقرار"

                                                           

 .29/03/2010جلسة  - إداري  2009 لسنة (244) رقم الطعنالمتعلق ب المحكمة الاتحادية العليا، ( حكم1)
 .21/04/2010جلسة  - إداري  2009 لسنة 313و 247و 245 أرقام الطعون المتعلق بحكم المحكمة الاتحادية العليا،  (2)

 قانون الموارد البشرية الاتحادي. من( 116) المادة( 3)
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وفقاً لأحكام هذا القرارات الإدارية الصادرة بإلغاء القرار الإداري ينحصر نطاق تطبيقها في 
 .لجهات الخاضعة لهذا القانون ا وحصر ذلك فيالقانون فقط، 

على سببين ينعى إن الطعن أقيم حيث "قائلة: ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا  ومن ذلك
 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بعدم سماعبأولهما الطاعنون 

( من قانون الموارد البشرية في الحكومة 116لى المادة )إ الدعوى لمرور الزمان استناداً 
 من تاريخ العلم اليقيني بالقرار. الاتحادية التي حددت ميعاد سماع دعوى الإلغاء بستين يوماً 

      لقانون قوة الشرطة والأمن  الطعن على القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً حا  أن ميعاد 
هو خاص  لا تخضع تلك القرارات للميعاد سالف البيان، باعتبار أن ميعاد الستين يوماً 

ا لأحكام قانون الموارد سالف الذكر. وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه بالقرارات الصادرة تطبيقً 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء ، يقه، الأمر الذي يتعين معه نقضهوأخطأ في تطب

هذه المحكمة جرى على أنه ولئن كانت القوانين تممل بعضها البعض، وكانت الإحالة من 
وفق النظرية العامة للقانون. إلا أنه يشترط لصحة  ةومقبول ةقانون خاص إلى قانون عام جائز 

لا بغيره من بالقانون المحا  ذاته  اخاص النص المحا  إليههذه الإحالة ألا يكون حكم 
( 11( من مرسوم بقانون اتحادي رقم )116القوانين. لما كان ذلك وكان النص في المادة )

لا تسمع الدعوى المتعلقة " نبشرية في الحكومة الاتحادية على أبشأن الموارد ال 2008لسنة 
 المرسوم بقانون بعد انقضاء مدة ستين يوماً  حكام هذابالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأ

يد  على أن خطاب هذه المادة ينصرف إلى القرارات الإدارية " من تاريخ العلم اليقيني بالقرار
لأحكام هذا المرسوم بقانون وحده دون القوانين الأخرى التي قد يقتضي  التي تصدر تطبيقاً 
ذ انحرف الحكم المطعون فيه بمعنى النص  ؛ارة المعنيةرارات إدارية من الإدتطبيقها إصدار ق وا 
 ألفاظه، وصرف ( من المرسوم بقانون آنف البيان عن مراد الشارع منه116الوارد في المادة )

عن ظاهره بغير دليل، حينما خلص إلى انطباق النص على النزاع وقضى بعدم سماع دعوى 
خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه، وقاده  الحكم المستأنف، فإنه يكون قد الإلغاء مؤيداً 

بما يوجب  هذا الخطأ إلى عدم بحث طلبات الطاعنين ليقو  فيها كلمته، فإنه يكون معيباً 
 .(1)"، على أن يكون مع النقض الإحالةا دونما حاجة لبحث السبب الثانيـا كليًّ نقضه نقضً 

قد تجاوز ميعاد الستين يوماً للطعن المدعي " ، فقالت إنذاتها ما أم دته المحكمة اوهو أيضً    
ما انتهى إليه الحكم المطعون  ( من قانون الموارد البشرية وهو116بإلغاء القرار عملًا بالمادة )

فيه صحيحاً إذ اعتبر أن علم الطاعن بقرار إنهاء خدمته وعدم الطعن عليه في الميعاد يعتبر 
أعمل مدة الستين يوماً  هوالذي بموجب قانون مانعاً من سماع دعواه فإنه صادف صحيح ال

                                                           

 .09/05/2012جلسة  - إداري  2012 لسنة (38) رقم الطعنالمتعلق بحكم المحكمة الاتحادية العليا،  (1)
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لأن الجهة الإدارية خاضعة لقانون  انظرً المقررة للطعن على القرار بإنهاء خدمة الموظف 
 .(1)"وقرارها بإنهاء الخدمة كان وفقاً لأحكام هذا القانون  الاتحادي، الموارد البشرية

 
والذي  ،بشأن الخدمة المدنيةة إمارة الشارقالذي أصدرته  2001( لسنة 5رقم )القانون  -

ها التي للمدد خلافا - هشر عت من خلال ( سنوات بالنسبة 5مدة ) - الاتحادي المشرع حدد 
، بما يفيد عدم قبو  تلك الدعوى للمطالبة بالمستحقات المالية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 

 ( سنوات.5) مدة بعد مرور
 
نظرا للاضطراب الذي ساد تحديد  :ستين يوماي لماة اللطعن على القرار الإاار ا إخضاع —3

محامم الدولة لمدة الطعن على القرار الإداري، وما أثاره هذا الأمر من إشكالات؛ فقد تدخل 
، وذلك القائم المدنية الإجراءات قانون  مواد بعض على تعديلاً  المشرع الاتحادي فأدخل

 الإجراءات قانون  أحكام بعض تعديل بشأن 2014 لسنة( 10) رقم الاتحادي القانون بإصداره 
 به ومعمولاً  انافذً  أصبح الذي ،1992 لسنة( 11) رقم الاتحادي بالقانون  الصادر المدنية
 القرارات إلغاء دعوى  تقبل لا" أنه على؛ وقد نص  القانون الجديد 03/03/2015 من ابتداءً 

 إعلان أو فيه المطعون  الإداري  القرار نشر تاريخ من ايومً  ستين( 60) مضي بعد الإدارية
 .(2)"اـيقينيًّ  اعلمً  به علمه ثبوت أو به الشأن صاحب

 
وقد أمدت المحكمة الاتحادية العليا في حكم حديث لها عدم قبو  دعاوى إلغاء القرارات     

ها نقض خلفية على ذلك جاء( يوما من الإعلان أو العلم اليقيني، 60الإدارية بعد مضي )
 أن للمحكمة تبين حيث والعمرة، الحج مجا  في العاملة المؤسسات إحدى حق في صدر حكماً 
 رخصتها سحب قرار من المؤسسة لتظلم يفطن لم حيث القانون، خالف قد فيه المطعون  الحكم
 أن المقرر من كان لما" أنه ،حكمها حيثيات في المحكمة وأمدت ؛جزاء من عليها فرض وما

 المدنية الإجراءات قانون  أحكام بعض تعديل بشأن 2014 لسنة( 10) رقم الاتحادي القانون 
 من ابتداءً  به ومعمولاً  انافذً  أصبح الذي ،1992 لسنة( 11) رقم الاتحادي بالقانون  الصادر

 يتعارض أو يخالف حكم كل يلغى» أن على منه الخامسة المادة في ونص ،03/03/2015
 قضاء به جرى  وما المرافعات فقه عليه استقر ما وعلى ذلك، ومؤدى ،«القانون  هذا أحكام مع
 من قواعده على يطرأ وما المدنية الإجراءات بقانون  العمل تاريخ من ابتداء أنه المحكمة، هذه

 ويلغى التطبيق، الواجبة هي أحكامه تمون  القانون، لهذا والمباشر الفوري  للأثر وا عمالاً  ،تعديل
                                                           

 .إداري  2013 لسنة (290) رقمالمتعلق بالطعن محكمة الاتحادية العليا، حكم ال (1)

 .1992 لسنة( 11) رقم الاتحاديالمعد ِّ  للقانون  2014 لسنة (10) رقم الاتحادي القانون  من مكرراً  (84) المادة( نص 2)
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 المادة وكانت ذلك كان ولما القانون، نفاذ تاريخ من أثره الإلغاء ويحدث معها، يتعارض ما كل
     أن على تنص سابقا إليه المشار 2014 لسنة 10 رقم الاتحادي القانون  من امكررً  84
 القرار نشر تاريخ من ايومً  ستين( 60) مضي بعد الإدارية القرارات إلغاء دعوى  تقبل لا»

 وينقطع، «اـيقينيًّ  اعلمً  به علمه ثبوت أو به الشأن صاحب إعلان أو فيه المطعون  الإداري 
 لها، الرئاسية الجهة إلى أو القرار أصدرت التي الإدارية الجهة إلى بالتظلم الميعاد هذا سريان
ذ تقديمه، تاريخ من ايومً  ستين خلا  التظلم في يبت أن ويجب  وجب بالرفض القرار أصدر وا 

 الجهات عنه تجيب أن دون  التظلم ديمتق على ايومً  ستين فوات ويعتبر ،امسببً  يكون  أن
 الضمني أو الصريح الرفض تاريخ من الدعوى  رفع ميعاد ويحسب رفضه، بمثابة المختصة

 .(1)"الأحوا  حسب
 

 :الإجرا ات المتعلقة بالتظلم -الفرع الثاني
 

دارية التي صدر الجهة الإ صاحب العلاقة منمقدم من التماس ف البعض التظلم بأنه عرَّ    
 عليه، صادر بفرض العقوبةالقرار الفي يس الأعلى يطلب فيه إعادة النظر ا القرار أو الرئعنه

 .(2)و تعديلهأه ئإلغا وأمن خلا  سحبه 
 بنفسها قراراتها في لإعادة النظروتتجلى أهمية التظلم في كونه يمثل فرصةً للإدارة     

يزيد من  وهو ما ظف في تظلمهوتقييمها في ضوء المعلومات والأسباب التي تقدم بها المو 
من العديد عباء عن كاهل القضاء في حل نه يخفف الأأكما  ،دارة وثقة الأفراد بهاهيبة الإ

جراءات القضائية الطويلة ه يُجنب الموظفين المثير من الإأنفضلًا عن الإدارية،  المنازعات
 .(3)والمكلفة

ديمه أمام جهة الإدارة قبل الطعن عليه أمام يتعين على الموظف تق اـوالتظلم قد يكون وجوبيًّ    
لا   بحيث يكون للموظف حرية  اـقضي بعدم قبو  الطعن، أو جوازيًّ  المحكمة المختصة، وا 

التظلم أمام الجهة الإدارية أو اللجوء مباشرة للطعن على القرار الإداري أمام المحكمة 
 المختصة مباشرة.

 
أمام الجهة الإاارية  على التظلم الوجوبي، فالتظلم الأصل أن القانون الإماراتي لم ينص -1

وفقاً للتشريع  المشرع عي نهاالتظلم أمام الجهة التي  مخير بينلموظف اف، اـا جوازيًّ يعاّ تظلما 
                                                           

 .12/10/2016 سةجل - إداري  2016 لسنة (314) رقم الطعنب المحكمة الاتحادية العليا، المتعلق حكم( 1)
 للنشر شتات ودار القانونية المتب دار العام، الموظف على الانضباطية العقوبة بفرض المختصة السلطة المولى، محمد خالد (2)

 .313–312ص ،2012 مارات،الإ – مصر والبرمجيات،
 .313–312ص العام، الموظف على الانضباطية العقوبة بفرض المختصة السلطة المولى، محمد خالد (3)
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القضاء العادي وفقاً اللجوء مباشرة إلى  وبين ،المحددةمدة الخلا  الصادر عنه، و 
"من المقرر في فقه  حين قضت بأنة العليا الاتحاديوهو ما أم دته المحكمة  للاختصاص.

القانون الإداري أن التظلم من قرار تصدره الإدارة يعتبر وسيلة يسمح بها القانون حسبما 
يتراءى لها في ضوء اعتبارات الصالح العام مراجعة الموضوع برمته فتسحب القرار المتظلم 

ويعتبر قرار الإدارة  .ترفض التظلمكما لها أن  ،أو تعدله منه أو تلغيه بإحلا  آخر محله، 
بصدد هذا التظلم هو الموقف الإداري النهائي في الموضوع، ولا يبقى بعد ذلك لصاحب 

 .(1)"الشأن سوى طريق الطعن القضائي ضده أمام القضاء الإداري إن كان لذلك وجه
الدعاوى الحكومية في للنظام الخاص ب اا وفقً ـمن ذلك، فإن التظلم يعد  وجوبيًّ  إلا  أنه استثناءً 

أمام محامم دبي المحلية بشأن النزاعات بين الأفراد والجهات الإدارية  تقبل الدعوى  فلا دبي
بشأن  2005( لسنة 10الإجراءات المنصوص عليها بموجب القانون رقم )دون اتخاذ  المحلية
يترتب  عل مخالفتهاوهو ما يجتتعلق بالنظام العام،  لحكومة، والتي تعد  إجراءات تقاض  قضايا ا

 عدم قبو  الدعوى لدى المحكمة. هاعلي
 

أو تقادم أو سقوط  إجراءات موحدة بشأن مواعيد قبو   أنه لم تمن هناك يتضح وهكذا    
على القضاء من حيث للتمكن من عرض النزاع بشأن الإجراءات اللازمة  ولاالدعوى الإدارية، 

يثير إشكالية للأشخاص  ما كانأو إلزامياً. وهو التظلم من القرار الإداري وكونه وجوبياً 
أو تحديد  أو تقادمها الدعوى تحديد ميعاد قبو  عليهم ، حيث يصعب اإداري انزاعالمتنازعين 

وهو ما أدى بالمشرع في دولة  ؛قبل عرض النزاع أمام القضاء اتباعها الإجراءات اللازم
، حيث بشأن دعاوى المنازعات الإدارية ةتنظيم إجراءات ومواعيد قضائية موحد الإمارات إلى

 الإجراءات قانون  أحكام بعض تعديل بشأن 2014 لسنة( 10) رقم الاتحادي القانون صدر 
 به ومعمولاً  نافذاً  أصبح الذي ،1992 لسنة( 11) رقم الاتحادي بالقانون  الصادر المدنية
 دعوى  تقبل لا»( مكرر، على أن 86وقد نصت فيه المادة ) ،03/03/2015 من ابتداءً 
 المطعون  الإداري  القرار نشر تاريخ من يوماً  ستين( 60) مضي بعد الإدارية القرارات إلغاء
 .«اـيقينيًّ  اعلمً  به علمه ثبوت أو به الشأن صاحب إعلان أو فيه
 

 :تنفيذ الأحكام القضائية الإاارية - لثالمطلب الثا
 

ت تعمل بمبدأ رجعية القرار الإداري وذلك أن المحكمة الاتحادية العليا كان مما سبق وضُح   
بإلزام الإدارة بإعادة الموظف لعمله، ودفع رواتبه عن الفترة من تاريخ إنهاء خدمته لحين 

                                                           

  .11/01/2012 جلسة إداري، 2011لسنة( 493) رقم الطعنالمتعلق ب ،المحكمة الاتحادية العلياحكم  (1)
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القاضي  وفقاً للقانون الإداري المقارن  مبدأ الجديداعتناق المحكمة للوذلك قبل  ،صدور الحكم
ام الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن دون إلز  مشروعية القرار الإداري أو عدم بمشروعية 

 .عمل
مخالفة للمبدأ الجديد الذي لاستئناف مازالت تصدر أحكاماً محامم اسبق بيان أن وقد     

يتيعن على الإدارة الالتزام  ةالاستئنافي تلك الأحكامو ، ت عليه المحكمة الاتحادية العليااستقر 
؛ امحكمة الاتحادية العليا وقبو  طلب وقف تنفيذهأمام ال اإلا  في حا  الطعن عليه ابتنفيذه
المحكمة  أصدرتها منها تلك التي سواءفي طريق تنفيذ هذه الأحكام  تقف عقباتثمة لذا فإن 

وهو  ؛قابلة للتنفيذ الصادرة من محكمة الاستئنافتلك العليا وفقاً للمبدأ السابق، أو الاتحادية 
 1700هناك نحو " حيث صر ح بأنتحادية الابتدائية ما أم ده قاضي تنفيذ محكمة أبوظبي الا

نظراً لوجود معوقات قانونية  2010قضية قيد التنفيذ بحسب آخر إحصاء حتى ديسمبر 
تحو  دون تنفيذ بعضها، وعزا تأخر تنفيذ هذه الأحكام إلى أن بعض الأحكام يحتاج إلى 

لك المؤسسات الحكومية بعض الوقت لتنفيذها، والبعض الآخر يكون بسبب إعادة هيكلة ت
معنية قانوناً بتنفيذ  غيروتغيير مسمياتها أثناء نظر القضية ومن ثم تمون الجهة الجديدة 

إذ يفترض على الخصوم عند رفع الدعوى  ؛المدعى عليها في الأساسالأحكام الصادرة ضد 
ى أو أثناء نظرها تصحيح شكل الدعوى في حا  صدر قانون بإعادة هيكلة الجهة المدع

صدورها. موضحاً أنه جار العمل بالتنسيق مع  دتنفيذ الأحكام بع سرعة ضمانلعليها وذلك 
 .(1)الجهات ذات العلاقة على وضع الآليات الصحيحة لتنفيذ تلك الأحكام"

ورئيس الدائرة الإدارية  ،في الإمارات لمحكمة الاتحادية العلياالسابق لرئيس ال حصر وقد     
ذات طبيعة  وعقبات ذات طبيعة قانونية عقبات زمرتين: فيتلك العقبات ، في المحكمة ذاتها

 ةأهمي رى أن لهاأأخرى  عقباتمع  ،العقباتتينك الزمرتين من  تاليا وسأستعرض .(2)واقعية
 .في هذا المنحى

 
 :ذات طبيعة قانونية عقبات -الفرع الأول

 
 ذات الطبيعة القانونية في ما يلي: العقباتتتمثل 

فالدعاوى والمنازعات الإدارية تنظر  تنفيذ الأحكام الإااريةبتنظيم تشريعي خاص غياب -1
جراءات ، وفق قواعد وأصو  قانون الإالعادية أمام الدوائر الإدارية في المحامم الاتحادية

                                                           

 .02/03/2011 تاريخ اليوم، الإمارات جريدة (1)
 خلا  قدمةم عمل ورقة، مـواجهــتها وسُبـل الاتحادية المحامم عن الصادرة الإدارية الأحكام تنفيذ إشكالياتعبدالوهاب عبدو ، ( 2)

 .12/09/2012-11، المنعقد في أبوظبي العربية الدو  في الإدارية المحامم لرؤساء الثاني المؤتمر
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ذ الأحكام الصادرة من تلك الدوائر في تلك المنازعات وفق قواعد فَّ المدنية الاتحادي، وتُن
وحيث لم يتضمن قانون الإجراءات  ؛ما لم يوجد نص خاص في قانون آخر ،ذاته القانون 

لزامها الإدارة لتمكن من إجبارالمدنية الاتحادي الوسائل اللازمة ل تنفيذ الأحكام الإدارية ب وا 
تنفيذية خاصة  كما لم يتضمن صيغة ،به المقضيالصادرة ضدها والحائزة لقوة الشيء 

 . كبرى شكالية إذ هذه الأحكام يمث ل فإن تنفي ؛بالأحكام الإدارية
طريقة  لاختلافولا يخفى ما لهذا الغياب التشريعي من تأثير واضح على مسألة التنفيذ، نظراً 

ليس  كبرى  عقبة مثلي؛ فهذا الغياب (1)تنفيذ الأحكام الإدارية عن طريقة تنفيذ الأحكام العادية
، أو إجراءات هذا التنفيذ وصيغته التنفيذية ذة على التنفيفقط فيما يتعلق بكيفية إجبار الإدار 

كيفية توقيع الجزاء على الإدارة حا  امتناعها عن التنفيذ، أو تقاعسها أو  من حيثإنما أيضاً 
، وكيفية تحديد المسؤو  عن التقاعس أو عدم التنفيذ، والجزاء المقرر رفضها الصريح للتنفيذ

 .جراءاتها  لذلك، وكيفية توقيع ذلك الجزاء و 
 
لا يوجد في النظام القضائي الاتحادي، محكمة تنفيذ إدارية،  :غياب قاضي التنفيذ الإااري  -2

بع فإن تنفيذ الأحكام الإدارية يتم بمعرفة قاضي التنفيذ العام الذي يت   لذا ؛أو قاضي تنفيذ إداري 
للأحكام  د تنفيذهبعها عنفي تنفيذه الأحكام الإدارية ذات القواعد والمواعيد والإجراءات التي يت  

دها القانون والتي  العادية. وقاضي التنفيذ     محكمة قائمة بذاتها، لها اختصاصاتها التي حدَّ
بع أمام المحكمة الابتدائية، بع أمامها الإجراءات التي تت  وتت   ،لا تختص بها غيرها من المحامم

الأحكام القضائية  تعثرله وهو الأمر الذي يعزى  إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
ويفسر أيضاً تباين وتغاير مواقف محامم التنفيذ عند تنفيذ الحكم  ،هاوتأخر تنفيذ الإدارية
 .الإداري 

 
لم : غياب آلية خاصة بتنفيذ الأحكام الإاارية الصاارة ضا الجهات الإاارية المحلية -3

تنفيذ الأحكام الإدارية  فيةكي بين الجهتين الاتحادية والمحلية قوانين الاختصاص القضائيتحدد 
ق ورغم أن المحامم المحلية تطب ،يةالصادرة ضد الإدارة المحلية لصالح الجهة الإدارية الاتحاد

إلا أن الأمر يبدو أمثر تعقيداً فيما لو كان الحكم المنفذ  وقواعد قانون الإجراءات المدنية أحكام
ن الاتحادي والمحلي تنفيذ أحكام القضائين ذلك أ ؛يُنفذ أمام محكمة اتحادية حكماً اتحادياً 

في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين  1973( لسنة 11محكوم بقواعد القانون الاتحادي رقم )
لا يسرى هذا " أن( من هذا القانون تنص على 15الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وأن المادة )

مطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد القانون على الأحكام التي تصدر ضد سلطات الإمارات ال
                                                           

 في هامش الصفحة السابقة. المذكورة  عملال ورقة المحور الرابع من (1)
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إجراءات  تفضلًا عن أن لدى بعض الإمارا لوظيفة"موظفيها عن أعما  قام بها بسبب ا
بقواعد قانونية محلية خاصة بالإمارة. ومن  ةالمنازعات الإدارية منظمب يتعلقفيما بها خاصة 

الأمر الذي  ارية المحليةضد الجهات الإد الاتحادية شكالية تنفيذ الأحكام الإداريةإتثور هنا 
لتنفيذ الأحكام  حادية، وذلك بتوفير وسائل إجباريستدعي سن تشريع لتنفيذ الأحكام الإدارية الات

 .الإدارية الصادرة عن المحامم الاتحادية ضد الجهات المحلية
 
عباراته  ض منطوق الحكم الإداري وعدم وضوحغمو لقد يكون  :غموض منطوق الحكم -4

وقد  ،لاجتهادات والتأويلات عند تنفيذهاظه أثر في تأخير تنفيذه، أو في تعدد اودلالات ألف
وعليه فكلما كان منطوق الحكم واضحاً في  ؛كالات أو حتى الطعون يكون سبباً في رفع الإش

، وحاسماً في مدلوله، لا يحتمل اجتهاداً أو تأويلًا أو اختلافاً، كان دلالاتهمعناه، وقاطعاً في 
إلى سرعة تنفيذه. فضلًا عن أن وضوح المنطوق يحدد الجهة أو الجهات الملزمة  ذلك مدعاة

 .بخطاب الحكم بما يُسهَّل محاسبتها حا  تقصيرها في تنفيذه
 
 :ةذات طبيعة واقعي عقبات -لفرع الثانيا

 

 في ما يأتي: العقباتتتمثل هذه 
عن  اا ناتجً غالبً يكون  أن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية يلاحن :الموقف السلبي للإاارة -1

لتفادي  موقف سلبي من قبل الإدارة، التي تقوم بخلق صعوبات وعقبات قانونية أو مادية
ص أو بشكل ، إما بشكل كامل أو تنفيذها ولمن بشكل ناقتنفيذ الحكم الصادر ضدها
 يففي واقعة قضت المحكمة بإعادة موظف إلى عمله بعد مض .معيب أو على نحو متراخ  

صرف مرتبه عن تلك الأمر ب، لمنها امتنعت عن نوات على صدور قرار فصلهثلاث س
لشخص آخر  اومنحته للمدعي ةمملوك ابلدية أرضً سحبت الوفي واقعة أخرى  السنوات.

، فطالب الورثة بأرض مورثهم وقضت لهم المحكمة بتعويض اا ضخمً ـأقام عليها بناءً سكنيًّ 
في منطقة منعزلة  االمبلغ وعرضت عليهم أرضً  فضت صرفالبلدية ر أن  إلا   نقدي عاد ،

 .لا تتوافر فيها الخدمات...الخ
 

قد تمتنع الإدارة عن تنفيذ الحكم بشكل دائم أو مؤقت حفاظاً على  :اواعي النظام العام  -2
     النظام العام، وذلك إذا كان من شأن التنفيذ المساس بالأمن العام أو الصحة العامة 

قد يترتب عليه  -مثلا  – معينةفإزالة مكان للعبادة خاص بطائفة  ؛العامة السكينةأو 
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العامة. وكذلك الشأن في إزالة مجلس أو خيمة يجتمع فيها  السكينةإخلا  بالأمن العام أو 
 .أبناء قبيلة أو عشيرة معينة

 
إلى قد ترفض جهة الإدارة تنفيذ الحكم الإداري مستندة في ذلك  :اواعي المصلحة العامة  -3

تعين الإشارة إلى أن غموض مفهوم المصلحة العامة، قد تاعي المصلحة العامة. وهنا دو 
 .الذريعة استناداً لهذهالامتناع عن تنفيذ الحكم  إلى يدفع الإدارة

 
قد تتأخر الإدارة عن تنفيذ الحكم الإداري الصادر  :البنا المالي المستقل لتنفيذ الأحكام  -4

نما بسبب، سيء قصدأن يكون لديها ضدها دون  صعوبة واقعية تتمثل في عدم وجود  وا 
بند مالي خاص ومستقل ضمن بنود أبواب ميزانيتها لتمويل تنفيذ الأحكام القضائية التي قد 

 .تصدر في مواجهتها
 
تطبيق قواعد التنفيذ الخاصة بالأفراد يصطدم  :وتكوينه وهـيكلتهطبيعة الجهاز الإااري   -5

فالإدارة الصادر  ؛سهعن طبيعة الجهاز الإداري نففي بعض الأحيان بصعوبات ناجمة 
لة كها وطبيعة المهام المو كشخص معنوي تختلف عن الفرد من حيث تنظيمضدها الحكم 

  إجراءات التنفيذ وبالتالي التأخر فياتخاذ القرار،  وتأخيريؤدي إلى تعقيد ، وهو ما إليها
و بحاجة وافقات أو اجتماعات أم لمداولات أو قرارات الإدارة تخضع إذا كانتلا سيما 

وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعقيد مسألة التنفيذ نتيجة  من جهات معينة،مصادقة ل
 .مستويات اتخاذ القرارإجراءات أو تعدد 

 
جهة بضمها لوزارة أو  سواءقد يؤدي إعادة هيكلة جهة الإدارة، : إعااة هـيكلة جهة الإاارة  -6

 ،اختصاصاتها وأ جهة الإدارة مسمى تغيير أو ،امها ووظائفهاأخرى، أو تغيير مه إدارية
حق  إلى ضياع ، يؤديكشخص معنوي أو إلغاء الجهة الإدارية  ،أو هيكلتها بالمامل

لذا فإنه يتعين وضع إجراءات وقوانين تنظم وتحدد الجهة  ؛الشخص المنفذ له قبل الإدارة
قوق الأشخاص تجاهها من استيفاء ح المسؤولة في حا  إعادة هيكلة جهة الإدارة للتمكن

 ى تلك الحقوق.والحفاظ عل
 
الجهات الإدارية ذات الهيكل الإداري البسيط الذي يمك ن طبيعة إن : شكاليات شخصيةإ  -7

عيق عملية التنفيذ نظراً ت، قد هاوالمدراء والمسؤولين في بين الموظفين المباشرواصل التمن 
 - القرار المطعون عليه متخذ -لحه، والمسؤو  لوجود خلافات بين الموظف المنفذ لصا
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 ،جراءات قضائية تجاه القرار الصادر من قبل هذا المسؤو إلا سيما وأن الموظف قد اتخذ 
 إلى استغلا خلافات شخصية تدفع هؤلاء المدراء أو المسؤولين  وأعداوات  يثيرمما قد 

 الصادرة لصالح الموظفالأحكام تعمد الامتناع عن تنفيذ  فيصفة الجهة الإدارية 
ثبات تعمد إبة خاصة مع صعو ، نكاية به الأسباب غير منطقية، أو تأخير وعرقلة تنفيذه

قانونية تترتب على مسؤولية شخصية  امتناعهم أو عرقلتهم تنفيذ تلك الأحكام، وعدم وجود
 .بمقتضى القانون  عليهمأو جزاءات تفرض  أفعالهم

 
***************** 
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 ةالخاتمـــ

 
 
 

والنظام  الموحدالنظام  هما رنة بين نظامين قانونيين رئيسيينمقا الدراسةت هذه تناول     
نظراً لما يتميز به الأو  من وحدة القضاء ووحدة القانون المطبق بالنسبة للإدارة  ؛المزدوج

فالقضاء العادي هو  ؛اء إداري مستقل عن القضاء العاديقض فيه والأفراد، حيث لا يوجد
بع الدعاوى تت  فيه و  ،لمختص بنظر كافة الدعاوى والمنازعات بما فيها المنازعات الإداريةا

في حين أن النظام الآخر يمث ل  ؛ي تنظر بها سائر الدعاوى المدنيةالت ذاتها الإدارية الإجراءات
، أي أنه يوجد قضاء إداري وقانون إداري بجوار القضاء اقانوني اوازدواج اقضائي اازدواج

 .لعادي والقانون الخاصا
 

والهدف من هذه الدراسة هو بيان كيفية نظر المنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية      
( على إسناد نظر المنازعات الإدارية بين الاتحاد 102) مادتهفي ها دستور نص  التيالمتحدة 

ات الإدارية داخل مدن عأما المناز  ،1973اء الاتحادي الذي أنشئ عام والأفراد إلى القض
التي لا تدخل ضمن نطاق القضاء الاتحادي، فتختص بها المحامم المحلية لمل إمارة الإمارات 

دون رقابة من القضاء الاتحادي، فضلًا عن عدم وجود قضاء إداري مستقل، أو مبادئ وأسس 
من خلا  بيان  اتم استعراضهالتي شكاليات سبب العديد من الإ وهو ما ؛وقواعد إدارية مقننة

اختلاف الأحكام القضائية المتعلقة بالمنازعات الإدارية بين القضاء الاتحادي والقضاء المحلي 
شكاليات التنفيذفي دولة الإمارات العربية المتحدة الدراسة هذه  ؛ وبذلك تخلصوالإجراءات ، وا 

 ة المنازعاتلخصوصي وذلك مراعاة ضرورة استقلا  القضاء الإداري عن القضاء العادي إلى
، وأهمية تقنين المبادئ والقواعد الإدارية بعد دراستها وتوحيدها لتمون أساس ذلك الإدارية

وهو وحدة الأحكام وعدم تعارضها بشأن تفسير  ضاء الإداري وصولًا للهدف الرئيسالق
 النصوص وا عمالها، وذلك لما يمثله القضاء الإداري من ضمانة حقيقية لحقوق وحريات الأفراد

 .مثله من حماية للإدارة في مواجهة المتعاقدين معهاي، فضلًا عما في مواجهة تعسف الإدارة
الدراسة صور التنظيم القضائي في الدو  الفيدرالية والدو  البسيطة،  استعرضتوقد      

 إلىوطبيعة المنازعات الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري وأنواع هذه المنازعات، وصولًا 
فية الفصل في تلك المنازعات في دولة الإمارات من خلا  بيان القضاء المختص بذلك كي

الوضع  الناشئة عن شكالياتالإوالتشريعات المتعلقة بتلك المنازعات في الدولة، وأخيراً بيان 
على النحو  نبينها ،لتوصيات والنتائجإلى بعض ا من ذلكصت خلُ و  .الراهن في دولة الإمارات

 :التالي
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 ولاا: النتائـــجأ
 في والفصل الإداري  العمل تنظيمإلى  جاهدة المتحدة العربية الإمارات دولة سعت    

 طبيعة عم يتسق بشكل ، وذلكفيها طرفاً  الدولة في الإدارة جهة تمون  التي الإدارية المنازعات
 وتنظم لتتص تشريعات إصدار من ابتداءً  ،عديدة محاولات خلا  من الإدارية المنازعات تلك

 والمناقصات، العقود وقوانين العامة، والوظيفة المدنية الخدمة كقوانين الإدارية، الجوانب
 تتصل التي التشريعات من وغيرها المحلية وأ الاتحادية الحكومية البشرية الموارد إدارة وقوانين
 القانون  مسايرةل مضنية جهود من العليا الاتحادية المحكمة به تقوم لما وصولاً  ،الإدارة بعمل

 القضاء ذات الدو  في المقارن  الإداري  القضاء ومبادئ وتفسيرات واجتهادات المقارن، الإداري 
 فيها تفصل التي الإدارية المنازعات على التفسيرات أو المبادئ تلك إسقاط خلا  من المزدوج

 فراغ سد   وأ نقص لإمما  منها محاولةً  ،تنظمه تشريعات الإماراتي المشر ع يصدر لم مما
 إلى ترقى لا وآراء اجتهادات مجرد يكون  أن يعدو لا التطبيق ذلك أن إلا   ،الدولة في تشريعي
 مكسب، أو مسقط تقادم تقرير أو سماعها، عدم أو الدعاوى  لسقوط آجا  أو مواعيد استحداث

جراءات طرق  رسم أو  يمكن لا مبادئ تقرير أو ،الأحكام أو القرارات في طعنلل معينة وا 
 أو العامة، القواعد أحكام إلى اللجوء للمحكمة أباح قد القانون  أن سيمالا  ،تغييرها أو تعديلها
 تلك من لأي المحكمة لجوء جواز يفيد وهو ما المقارن، القانون  أو الإسلامية، الشريعة
ه أمر وهو المقارن، القانون  بتطبيق التزام دون  المصادر  ليهإ استندت بما المحكمة اقتناع مرد 

  .واختصاصاتها صلاحياتها نطاق بقي ضمن طالما حكمها في
جراءات مواعيد يشر ع الدولة في إداري  تقنين وجود عدم يثيرها قد التي العقبة هذهو        وا 

 على تعملف أخرى  عقبات مع وتتآزر تتضافر ،الإدارية بالمنازعات خاصة وتنفيذ تقاضي
 العقبات تلك ومن ؛الخارجي العالم على هاوانفتاح دولةالتطور  تزايد مع خاصة ونمو ها، تفاقمها

 : يلي ما
 كمحكمة – العليا الاتحادية المحكمة في متمثلة ،الدولة في نقض محكمة من أمثر وجود -1

 في النقض كمحكمة الدولة من إمارات عدة في تئأنش محلية نقض ومحامم - اتحادية
 لتضارب أد ى وهو ما ؛الخيمة رأس يزتمي ومحكمة ،دبي تمييز ومحكمة أبوظبي، إمارة

 تبعاً الواحد  النزاع بشأن تفسير أو مبدأ من أمثر واعتناق وتعارضها الدولة في الأحكام
 قواعد من إليه تستند وما فيه، تفصل التي النقض محكمة واجتهادات وتفسيرات لمبادئ
 تختلف المحامم تلك في القضاة أن سيما لا إسلامية، شريعة أو مقارن  قانون  أو عامة

 .جنسياتهم لاختلاف تبعا المتباينة ثقافاتهمو  المختلفة لمعتقداتهم وفقاً  ورؤاهم توجهاتهم
ذا ما نظرنا  دولة في ا مشابها للنظام السياسيسياسي انظام تعتنق التي الدو  إلى وا 

 ،لموحدا القضاء مبدأ كذلك وتعتمد ،(فيدرالية أو اتحادية كدولة) المتحدة العربية الإمارات
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 ورغم ،التي تفوق الخمسين ولاية ولاياتها تعدد رغم الأمريكية المتحدة الولايات أن نجد
 لا أنه إلا   أخرى  إلى ولاية من الانتقا  تملفة شكاليةإ منذلك  ثيرهي وما الشاسعة مساحتها

 لما لها الدستور عليها نص واشنطن مقرها فقط واحدة عليا اتحادية محكمة إلا   هافي يوجد
 النزاعات في والنظر الولايات، محامم وقرارات أحكام على الرقابة مهام تتولى ،من أهمية

 فقط، واستئنافية ابتدائية محامم سوى  الولايات تلك لدى يوجد لا حيث ،الولايات تلك بين
 مبادئال استقرارأن  كما يعني والاجتهادات، القوانين تفسير انحسار يعني وهو ما

 .غيرها دون  واشنطن في العليا الاتحادية المحكمة هب تختص قانونيةال
 

 في النقض محامم عليها استقرت التي التفسيرات أو الاجتهادات أو المبادئ عجم عدم -2
 ودراسة لاستعراض المحامم هذه بين تواصل أو ربط أي وجود عدم عن فضلاً  الدولة،
 .لإداريةا المنازعات ببعض الخاصة والتفسيرات الاجتهاداتو  الأحكام

 
 استقر لما وفقاً  وتوجهاتهم، ثقافاتهم اختلاف وبالتالي الدولة، في القضاة جنسيات اختلاف -3

 الحكم على الحا  بطبيعة يؤثر وهو ما وآراء، توجهات من الوطني همؤ قضا عليه
  .الصادر الحكم على للقاضي الوطنية بغةصال إضفاء حيث من الدولة، في الصادر

 
 الإدارية القراراتب يتعلق ما نحو الدولة في الإداري  القانون  فكرةب الاهتمام هيتجغالبا ما  -4

 يؤكد الذي الأمر وموظفيها،( محلية أو اتحادية) الحكومية الإدارية الجهات بين النزاعاتو 
 تبرمها التي الإدارية العقود كذلك ليشمل يمتد واسعو  صحيح فكر بناء على العمل ضرورة
 ،الإداري  الطابع ذات القرارات من وغيرها ،الدولة في العامة مرافقال لتسيير الإدارة
 الإمارات دولةفي  نفتاحلاوا تطورال ظل في سي ما لا الأخرى، المادية الإدارة وأعما 
 قراراتها كافة عن الإدارة مسؤولية يثير ملحوظ تقدم من ذلك وامبي وما المتحدة العربية

 ،القطاعات كافة في خارجيةال جهاتال مع عقودالو  اتتفاقيالا مجا  في خاصة وأعمالها،
 وضع على المحلية أو الاتحادية سواء الحكومية العقود تلك تنفيذو  إبرام تأثير ومدى
 حيث من وشامل كامل بشكل العقود تلك تنظيم معه يتعين وهو ما ،واقتصادها الدولة
 حقوق  على الحفاظ وكيفية ،عنها الناشئة الحكومة والتزامات ،اوشروطه انعقادها كيفية
 يضمن بما العقود تلك في التحكيم شرط إلى اللجوء وشروط وكيفية ،خلالها من الدولة
 .وتطورها اقتصادها على يؤثر ولا عام بشكل الدولة أموا  على الحفاظ
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 ثانياا: التوصيـات
إلا أن الهدف  ية،واقعوال جرائيةالإو  تشريعيةال العقبات العديد منعن هذه الدراسة  كشفت     

 من مزيد بذ ل الدعوة خلا  من الدولة وحماية العامة لمصلحةا على الحفاظ في يتمث ل المنشود
 الإدارات أداء بمستوى  للرقي المحلية أو الاتحادية سواء الإدارية الجهات بين والتنسيق الجهد

 مواجهة في معين حق أو موظف أو شخص حماية فقط ليس فالهدف؛ عام بشكل الحكومية
 الإدارية الجهة سير حسن على الحفاظ أو الأشخاص مواجهة في الإدارة حماية أو الإدارة،
 أموا  على والحفاظ وتميزها، أدائها مستوى  ورفع بالإدارة الارتقاء هو الأساس الهدف إنما فقط،
جراءاتها نهاو شؤ  وتنظيم الدولة  أرى  لكذ تحقيق سبيل وفي. متميز بشكل هاءأدا يعكس بما وا 
 : التالية جراءاتالإ واحد من واتخاذ التنسيق ضرورة

 
 ومن المنازعات كافة قانونية في الفصل تتولى ،الدولة في واحدة نقض محكمة إنشاء: أولاً 

 عليها المستقر والمبادئ والاجتهاد التفسير وحدة على حفاظاً  الإدارية، المنازعات ضمنها
 تتبع التي الأخرى  الدو  في متبع هو لما لاً إعما ،عنها الصادرة النقض أحكام ووحدة
 في والامتفاء الأمريكية، المتحدة كالولايات( الاتحادي أو الفيدرالي) ذاته السياسي النظام

  .فقط واستئنافية ابتدائية محامم بإنشاء المحلي القضاء ذات الإمارات
  

 صحيح، بشكل وا عمالها اعليه المستقر والاجتهادات المبادئ تلك على الحفاظ سبيل وفي    
 فإنه ،النقض محكمة إنشاء ضوء في القضاء، عمل سير حسن يضمن بما آثارها وترتيب
 : يلي ما على العمل يتعين

 أو اتحادية) الدولة في والاستئنافية الابتدائية المحامم مع والتنسيق الجهد من مزيد بذ   -1
 في سواء النقض، محكمة عليها رتاستق التي المبادئ بكافة تزويدها قبيل من ،(محلية
 صدور منع لمحاولة خاص، بشكل الإدارية المنازعات أو عام، بشكل المنازعات مجا 
 . وتفسيرات واجتهادات مبادئ من النقض محكمة عليه استقرت ما تخالف أحكام

 

جبارها الإدارة حث تمفل وسائل على النص -2  عامتنا فظاهرة القضائية الأحكام تنفيذ على وا 
 الملحة الحاجة يظهر -بيانها سبق - متعددة لأسباب القضائية الأحكام تنفيذ عن الإدارة
 تنفيذ من بالتنفيذ المعنية الجهات أو لهم المنفذ تم كن واضحة قانونية قواعدل المشرع لسن
 متعددة وتشريعات دراسات وهناك ؛القضاء بهيبة المساس دون  وتحو  الأحكام، تلك

 أو التهديدية، الغرامة تطبيق: المثا  سبيل على ومنها الوسائل، ذهه على للنص تدعو
 .للحكم التلقائي التنفيذ أو الإدارة، أموا  على الحجز
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 لجزاء اللجوء أو التنفيذ، على الإدارة لإجبار التهديدية الغرامة مبدأ إعما  ولعل         
 القرار لتنفيذ دعوهات ورأم ؛حرج موقف في الإدارة يضع مام الحكم نشر في يتمثل آخر
 .عاجل وجه على

 

لإجباره  ةيالإدار  الجهة في المسؤو  الشخص على تفرض وعقوبات جزاءات على النص -3
 مبرر دون  تنفيذها  عن امتناعه أو تنفيذها، عرقلة تعمده حا  الأحكام، تلك تنفيذ على
جراء تشريع وهو ذلك، دون  يحو  قانوني سند أو  على الإدارة في المسؤو  يحث   وا 

 .القانونية مسؤوليته لإخلاء القضائي الحكم تنفيذ سرعة
 

 الناجمة حقوقها على الحصو  سرعة الإدارة لجهة تمفل وجزاءات إجراءات على النص -4
 أو الإدارة أعما  بتنفيذ الحقوق  تلك اتصلت سواء الغير، تجاه العام للمرفق تسييرها عن
 الجهات تعامل ظل في والتحكيم بالتقاضي الخاصة روطالش أو ،تبرمها التي للعقود تنفيذ

 الما  على حفاظاً  وذلك الدولة، في الأجنبية الشركات من العديد مع الدولة في الإدارية
 .العام

 

 تلك لأهمية الإدارية، المنازعات بطبيعة كافية درايةو  علم على متخصصين، قضاة تعيين -5
 لآراء وفقاً ها في الفصل مسؤولية ايتولو ل ،نوعهاوت وتعددها الراهن الوقت في المنازعات
 .وصحيحة وموحدة واضحة وتوجهات

 
 مهام يتولى الدولة في؛ من خلا  إنشاء قضاء إداري مستقل ثانيا: اعتناق مبدأ القضاء المزدوج

جراءات الإدارية المنازعات نظر  عن تختلف خاصة ومواعيد لإجراءات وفقاً  تنفيذها وا 
 وأهمية لخصوصية نظراً  الأخرى  بالمنازعات المتعلقة لمواعيدوا الإجراءات تلك

 .الدولة مستوى  على اقتصادية آثار من ترتبه وما الإدارية المنازعات
 كافة ينظر الدولة في مستقل اتحادي إداري  قضاء إنشاء إما ،يقتضي ذلك تحقيقو 

 اتحادية الإدارية الجهة كانت سواء الدولة أنحاء كافة في عام بشكل الإدارية المنازعات
 أن الحالة هذه في يتعين أنه إلا   محلي، وآخر اتحاديإداري  قضاء إنشاء أو ،محلية أو

 عليا إدارية محكمة وجود مع والاستئنافية، الابتدائية المحامم على فقط ذلك يقتصر
 أن سبق كما ،الصادرة الإدارية الأحكام سعيا إلى توحيد والاجتهاد بالتفسير تقوم واحدة
 .واحدة نقض محكمة إنشاء عند الحديث عن أهمية إليه أشرنا
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  الصادرة الأحكام تنفيذ إجراءات حيث من الإدارية، الدعاوى  يُنظم خاص قانون  إصدار 
 .فيها

  المبلغ حدود في وعائداتها الإدارة أموا  على الحجز بجواز يقضى تشريعي تعديل إدخا 
 .الإدارة على به المحكوم

  في الأعضاء الإمارات بين القضائية العلاقات تنظيم قانون  على شريعيت تعديل إدخا 
 .المحلية السلطات ضد الإدارية الأحكام تنفيذ في الإنابة يجيز الاتحاد

 بها تُلزم قد ما لمواجهة الاتحادية، والهيئات الوزارات ميزانيات في خاص مالي بند إدراج 
 .قضائية تعويضات أو غرامات من الإدارة

 معنية، إدارة أو وزارة كل في والتحكيم والمصالحة الوساطة بدور تقوم توفيق لجان ءإنشا 
 في للتوفيق قاض، ويترأسها الموظفين، عن وممثلين الإدارة عن ممثلين من تتمون 

 باقتراح توصيات إصدار حق لها ويكون  للموظف، الإدارية بالشؤون  المتعلقة المنازعات
 .ازعةالمن لأطراف الملائمة الحلو 

 العمومية المرافق واستعانة الإدارية، المنازعات في القضاة من متخصص كادر توفير 
 .قانونيين بمستشارين

 الأحكام تنفيذ عن الإدارية الأحكام تنفيذ وفصل القضائي، الرسم من الإلغاء دعاوى  إعفاء 
 .العادية

 مستقلة مدونة في الموظفين بشؤون  المرتبطة القانونية النصوص جمع. 
  

 وآخر دعوانا أنِّ الحمد لله رب العالمين.
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 – 1973 المحكمة إنشاء على عاماً  أربعين بمرور الاحتفا  بمناسبة أعدت بحثية أوراق

2013. 

أحمد عثمان عياد، الضابط الشكلي في المعيار المميز للعقد الإداري، مجلة المحاماة،  -4
 .1975العدد الثالث والرابع، 

القانونية  حمدي علي عمر، المسؤولية التعاقدية للإدارة )دراسة مقارنة(، المجلة -5
 .1996الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، العدد الثامن، 

طوير القانون الإداري ، دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز وتعبد الوهاب عبدو  -6
"، ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر الأو  لرؤساء المحامم "نموذج القرار الإداري  الإماراتي

 .22/6/2011-21لبنان، بتاريخ  -  العربية، بيروتالعليا الإدارية في الدو 
 

إشكاليات تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن المحامم الاتحادية وسُبـل عبدالوهاب عبدو ،  -7
محامم الإدارية في الدو  ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثاني لرؤساء ال مـواجهــتها،

 .12/09/2012-11 أبوظبي ،العربية
 

 .1950حب القرارات الإدارية، مجلة مجلس الدولة المصري، عبده محرم، س -8
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من جامعة  مصطفى كيرة، نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري، رسالة للدكتوراه -9
 .1964القاهرة، 

 
 : تشريعـــاتثالثاا 
 .1971ارات العربية المتحدة، الصادر سنة دستور دولة الإم -1
 المتعلق بالمحكمة الاتحادية العليا. 1973( لسنه 10القانون الاتحادي رقم ) -2
بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم  2016( لسنة 12مرسوم بقانون اتحادي رقم ) -3

 في شأن المحكمة الاتحادية العليا. 1973( لسنة 10)
 .الاتحادية القضائية شأن السلطةفي  1983( لسنة 3رقم )القانون الاتحادي  -4
بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم  2016( لسنة 11مرسوم بقانون اتحادي رقم ) -5

 .في شأن السلطة القضائية الاتحادية 1983( لسنة 3)
 المتعلق بإنشاء المحامم الاتحادية. 1978( لسنة 6القانون الاتحادي رقم ) -6
 أبوظبي. إمارة في القضاء دائرة بشأن 2006 لسنة( 23)رقم  القانون  -7
 في شأن المعاملات المدنية. 1985( لسنة 5القانون الاتحادي رقم ) -8
 إصدار قانون الإجراءات المدنية. ب 1992( لسنة 11قم )القانون الاتحادي ر  -9

قامة الأجانب.ب المتعلق 1996(  لسنة 13القانون الاتحادي رقم ) -10  دخو  وا 
تنظيم وحماية الملمية الصناعية ب المتعلق 2002نة ( لس17القانون الاتحادي رقم ) -11

 لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
بشأن محكمة اتحادية استئنافية في محكمة  2005( لسنة 18القانون الاتحادي رقم ) -12

 أم القيوين.
بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا  2011لسنة ( 10رقم )اتحادي قانون  -13

 الحصن في إمارة الشارقة.
في إمارة بشأن إعادة تنظيم دائرة القضاء  2006( لسنة 23القانون الاتحادي رقم ) -14

  أبوظبي.
( لسنة 11قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية )مرسوم بقانون اتحادي رقم ) -15

 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية( واللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً له. 2008
بشأن المخالفات والجزاءات الادارية في  2016لسنة  14القانون الاتحادي رقم  -16

 حكومة الاتحادية.ال
المعد ِّ  لبعض أحكام قانون الإجراءات  2014( لسنة 10القانون الاتحادي رقم ) -17

 المدنية.

http://www.theuaelaw.com/vb/t29526.html
http://www.theuaelaw.com/vb/t29526.html
http://www.theuaelaw.com/vb/t13456.html
http://www.theuaelaw.com/vb/t13456.html
http://www.theuaelaw.com/vb/t13456.html
http://www.theuaelaw.com/vb/t13456.html
http://www.theuaelaw.com/vb/t13456.html
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، بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات 2013( لسنة 15قرار مجلس الوزراء رقم ) -18
 الاتحادية المستقلة.

 ارة.بشأن نظام عقود الإد 2000لسنة  20قرار وزير المالية والصناعة رقم  -19
 والمزايدات والمناقصات المشتريات شأن في 2008لسنة  (6) رقم القانون  -20

 والمستودعات في إمارة أبوظبي.
 بشأن عقود الدوائر الحكومية لإمارة دبي. 1997( لسنة 6القانون رقم ) -21
 الخدمة في شأن 2008( لسنة 1، المعد  بالقانون رقم )2006( لسنة 1رقم ) قانون ال -22

 أبوظبي.في إمارة  المدنية
رقم بدبي  بتعديل بعض أحكام قانون دعاوى الحكومة 2005( لسنة 10القانون رقم ) -23

 .1996( لسنة 2)
 .بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة 2001( لسنة 5القانون رقم ) -24
 

 : صحف وطنيةرابعاا 
 .الإمارات اليومجريدة  -1
 .جريدة البيان -2
 .جريدة الاتحاد -3
 .جريدة الخليج -4

 
 قضائية ماـ: أحكخامساا 

 في الإمارات أحكام المحكمة الاتحادية العليا. 
 .أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر 
  محكمة التمييز في دبي.أحكام 
 في أبوظبي. أحكام محكمة النقض 
 .أحكام محكمة التمييز في رأس الخيمة 

 
 : مواقع الكترونيةسااساا 

 الموقع الإلمتروني للمحكمة الاتحادية العليا. -1
 .بيأبوظ –قع الإلمتروني لدائرة القضاء لمو ا -2
  .حكومة أبوظبيبوابة الموقع الإلمتروني ل -3
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